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أمريكا.. سيادة القانون في ساعة الحقيقة

ينبغي على الكونجرس الأمريكي عدم الموافقة على مثل هذه المطالب منعاً لإحراج الكونجرس والحكومة الأمريكية

الرئيس أوباما حذر من مغبة التداعيات القانونية
د. سعود العماري

يُعدُّ مبدأُ الحصانة السياديَّة من أهمِّ المبادئ الراسخة في القانون الدولي، وهو يتَّسمُ بالحساسيَّة الشديدة نظراً لارتباطه الوثيق بمسائلَ تَمَسُّ سيادة الدول ورجالاتها ومسؤوليها، مع اعتبارات مرتبطة بالقانون الداخليِّ والقانون الدوليِّ على حدٍّ سواء. ونظراً لما قد ينتج عن خرق مبدأ الحصانة السيادية من مساس مباشر بسيادة الدولة، وما يترتَّبُ على ذلك من آثار بعيدة المدى في القانون الدولي، فإن احترام هذا المبدأ مرهون بما تمارسه الدول من خلال أنظمتها القانونية وممارساتها القضائية، بما يتَّفق مع هذا المبدأ ويحفظ له تميُّزهُ وأهميَّته في تنظيم وحفظِ العلاقات بين الدول، والمحافظة على احترام الدول وممثليها، تماشياً مع مبادئ وقوانين الحصانة السياديَّة.

ويعني مبدأ الحصانة السيادية؛ عدم خضوع دولةٍ ما، بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرضَ سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، نظراً لعدم وجودِ دولةٍ تملك الحق قضائياً وقانونياً في الحكم على أفعال دولة أخرى، وذلك استناداً إلى مبدأ الاستقلال بين الدول، إذ أن من المعلوم، بداهةً وقانوناً، أنَّ في فرض إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى انتهاكاً وإخلالاً بمبدأ السيادة.

تتأسَّس الحصانة السياديَّة، وفقاً لأحكام القانون الدوليِّ، على أفكار السيادة التامة، والاستقلال، والمساواة القانونية بين الدول. وفي هذا الخصوص، نصَّت المادة الأولى من النظام الأساس للحكم في المملكة العربيَّة السعوديَّة؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/‏90) في 27 /‏8 /‏1412هــ، على أنَّ: «المملكة العربية السعودية دولة عربيَّة إسلاميَّة ذات سيادة تامَّة...».

ومن جانبٍ تاريخي، تُعدُّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي طوَّرت مبادئ الحصانة السياديَّة على مرِّ السنين، وقنَّنت تلكَ المبادئ لتصبح جزءاً من قوانينها الوطنيَّة. وفي هذا نجدُ - على سبيل المثال- في القانون الإنجليزي تكرارَ استخدام بعض العبارات والمصطلحات مثل؛ الكرامة، أو الاستقلال، أو الاستقلال والكرامة، أو المساواة والاستقلال، وهي تُستخدم بشكلٍ يُستنتجُ منه أنَّ فرضَ الولاية القضائيَّة على حاكِم دولةٍ ما يتنافى مع الكرامة الملكيَّة للعاهل، أي استقلاله المطلق عن كلِّ سلطةٍ عليا.

ويهدف مبدأ الحصانِة السياديَّة، أو حصانِة الدولة، إلى منعِ بحث المسائلِ التي تتعلَّق بأفعالِ دولة ما في محاكم دولة أخرى. ولهذا تُعدُّ الحصانة بمثابة الحاجز أو المانع الذي يحولُ دون فرض ولاية محكمة أجنبية، في دولة ما، وممارسة اختصاصها في المقاضاة وإنفاذ الأحكام ضدَّ دولة أخرى.

ويُفهم من هذا أنَّ الحصانة السياديَّة هي امتيازٌ ممنوحٌ للدولة وممثليها، وفقاً للمبادئ الدولية والقوانين الوطنية في هذا الخصوص، بغرضِ المحافظة على سيادتها واستقلالها إزاءَ الدول الأخرى. ولهذا تمتنع محاكم أيَّة دولةٍ عن ممارسة الولاية القضائيَّة في أيَّة دعوى مُقامة أمام محاكمها ضدَّ دولة أخرى. وتضمنُ الدولُ، لتحقيق هذه الغاية، أن تقرِّر محاكمها، من تلقاء نفسها، احترامَ حصانة الدول الأخرى. وهكذا فإنَّ الحصانة السيادية قيدٌ أو استثناءٌ تنصُّ عليه، دائماً، أحكام القانون الدوليِّ والقوانين الوطنيِّة، وبموجبه تخرج الدول الأجنبيَّة ذات السيادة عن اختصاص ولاية محاكم الدولة.

وتشمل الحصانة السياديَّة للدولة جميع الأعمال التي تقوم بها الدولة عن طريق ممثليها، وقد نصَّت على هذه الحصانة المادةُ الخامسةُ من اتفاقيَّة الأمم المتَّحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائيَّة، حيث جاء فيها ما يلي: «تتمتَّع الدولة، فيما يتعلق بنفسها وممتلكاتها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهناً بأحكام هذه الاتفاقية».

ولا تقتصر الحصانُة السياديَّة على الدول فقط، بل تنطبق بالقدر نفسه على قادة الدول، وممثليها، ووكلائها، فلا يجوز لمحاكم دولة ما مقاضاة حاكم أجنبي عن طريق وسائل التقاضي المتَّبعة فيها، لأنَّه يمثِّل دولته ويعمل ويتصرَّف باسمها، ومن البديهيِّ أن تمتد إليه الحصانة احتراماً لسيادة دولته واستقلالها، وتمكيناً لهُ من أداءِ المهام المسندة إليه على الوجه الأمثل، والأمر ذاته ينطبق على مسؤولي الدَّولة وممثليها الذين يتصرَّفون نيابة عن دولهم.

وهكذا، فمن حيث الموضوع يتمتَّع بالحصانِة السياديَّة مسؤولو الدولة بوجه عام، بغضِّ النظر عن مركزهم في تسلسلها الهرميِّ. وقد أيَّدَ هذا الاتجاه قضاءُ المحكمة الدوليّة ليوغوسلافيا السابقة، حيث نصَّت المحكمةُ في إحدى القضايا المعروضة عليها على ما يلي: «ترفض دائرة الاستئناف إمكان إصدار المحكمة الدوليَّة أوامرَ بإحضار مسؤولي الدولة المتصرِّفين بصفتهم الرسمية، فهؤلاء المسؤولون مجرَّد أدواتٍ للدولة، ولا يمكن إسنادُ تصرُّفِهم الرسميِّ إلَّا لها، ولا يمكن خضوعهم لجزاءاتٍ أو عقوباتٍ على سلوكٍ ليس خاصّاً، وإنَّما نُفِّذ بالنيابة عن الدولة. وبعبارة أخرى؛ لا يمكن أن يتحمَّل مسؤولو الدولة عواقب الأفعال غير المشروعة التي لا تُسند إليهم شخصيّاً بل إلى الدولة التي يتصرَّفون نيابة عنها...».

ومن أجل التعرُّف أكثر على هذا المبدأ المهمِّ الذي يُطبَّق في حدودٍ ضيِّقة وقضايا محدَّدة، سوف نتحدَّث عن قوانين وتشريعاتِ كلٍّ من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكيَّة المتعلِّقة بالحصانة السياديّة، نظراً لتطوّر قوانين كلٍّ منهما في هذا الخصوص، مع وجود سوابق قضائية كثيرة يُستند إليها ويُعوَّل عليها في القضايا المماثلة التي تنظرها محاكمهما.

فلو نظرنا لقانون الحصانة الإنجليزي، الصادر عام 1978م، لوجدنا أنَّ المادة الأولى منه تنصُّ على ما يلي: «تتمتَّع الدولة بالحصانة ضدَّ الولاية القضائية لمحاكم المملكة المتحدة باستثناء ما نُصَّ عليه في الأحكام التالية من هذا الجزء في هذا القانون». ويُفهم من هذا أن التشريع الإنجليزي اتجه نحو الإقرار بحصانة الدول، بحيث انَّه لا تجوز مُقاضاة الدُّول ذات السيادة أمام المحاكم الإنجليزية، مع مراعاة الاستثناءات التي أوردها هذا القانون.

وفي هذا الشأن، اتَّجهت معظمُ القوانين والمحاكم الإنجليزيَّة وغيرها إلى التأكيد على أنَّه يتوجبُ على كل دولة ذاتِ سيادةٍ ملزمة أن تحترم استقلال كلِّ دولة أخرى ذات سيادة، وألَّا تَبُتَّ محاكم بلد ما في أعمال حكومة بلد آخر تمَّت داخل مناطق سيادته، ويلزم الانتصافُ من هذه الأعمال عن طريق وسائلَ تتيحها السلطات ذات السيادة فيما بينها. والأمر ذاته ينطبق على مسؤولي الدولة من الأفراد، وذلك لأنَّه إذا كانت الدولة لا تستطيع التصرَّف إلا من خلال الأفراد المنتمين إليها، فإنَّ حصانَة الدولة ستصبح غيرَ ذاتِ أثر، وربَّما بلا قيمة، إذا تمَّت مقاضاة الفرد الذي يتصرَّف نيابة عن دولته.

كذلك، بيّن القانون الإنجليزي، وغالبيَّة القوانين الأخرى، أنَّ الدُّول التي تتمتَّع بعدمِ الخضوع لولاية القضاء في دولٍ أجنبية تُعدُّ ذات سيادة وفقاً لأحكام القانون الدوليِّ العام، وهي التي يُسبَغُ عليها وصفُ الدولة، وتتمتَّع بمظاهرِ السيادة، وفقاً لهذا الوصف، كواحدةٍ من الشخصيات المشمولة بالقانون الدولي.

وللتوضيح، نَودُّ أن نتطرق، هنا، لقضيَّة ذات أهميّة كبيرة ترتبط بحصانة المملكة العربية السعودية السياديِّة، وحصانة مسؤوليها وممثِّليها، وهي القضيَّة التي رُفعت ضد المملكة وضد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، يرحمه الله، ومسؤولين سعوديين آخرين، من قِبل المدعوِّ جُونز وآخرين، حيث ثبت تورُّط هؤلاء (جونز وآخرون) في الأحداث الإرهابية التي شهدتها المملكة في نهاية عام 2000م، وتم القبضُ عليهم ومنحهم الحقَّ المشروع في الدفاع عن أنفسهم، وبعد ثبوت إدانتهم تدخَّلت حكومات بلدانهم وطلبت من المملكة العفو عنهم، فاستجابت المملكة لتلك المطالب، فأصدر خادم الحرمين الشريفين؛ الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، يرحمه الله، أمراً بالعفو عن هؤلاء وإعادتهم إلى أوطانهم، تأكيداً على روح التسامح التي يتَّسم بها أولو الأمر القائمون على رعاية شؤون المملكة، وحرصاً على إظهار الجوانب المشرقة للشريعة الإسلامية السمحة، خصوصاً في الجوانب الإنسانيِّة، وتأكيداً على أنَّ العفو عند المقدرة من شيَمِ الكرام. ولكنَّ المؤسفَ أن المعفوَ عنهم لم يُقدِّروا هذا العفو وقاموا بمقاضاة المملكة وبعض مسؤوليها.

وبعدَ عراك طويل ومجهد وعديد من المداولات القضائية، أصدر مجلس اللوردات البريطاني، وهو أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، لأنَّه يتمتع بصلاحيَّات المحكمة العليا للبلاد، في شهر أبريل من عام 2006م، حكماً بالإجماع برفض دعاوى المدَّعين المقامة ضد المملكة ومسؤوليها، استناداً إلى مبدأ الحصانة السياديَّة، التي تحمي المملكة العربية السعودية ومسؤوليها من الخضوع لولاية القضاء الإنجليزي بصفته قضاءً أجنبياً عنها. وفي هذا الشأن، أعلن مجلس اللوردات بأنَّه لا يمكن لدولة أن تتصرَّف إلَّا من خلال تصرفات مسؤوليها ووكلائها، فتصرفاتُهم هي تصرُّفات الدولة، وحصانُة الدولة، فيما يتعلق بهم، أمرٌ أساسٌ بالنسبة لمبدأ الحصانة.

وقد استند مجلس اللوردات، كذلك، إلى أنَّ كلمة «دولة»، الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائيَّة، والتي تسري بحقِّها حصانة الدولة وممتلكاتها من الخضوع لولاية محاكم دولة أخرى، تشمل ممثلي الدولة الذين يعملون بتلك الصفة. وأكَّد مجلس اللوردات على وجود الكثير من السوابق القضائية التي تُبيِّن أنَّ الدولة الأجنبية تتمتَّع بالحقِّ في طلب الحصانة لموظفيها كما كانت ستطلبها لنفسها لو كانت هي المُدَّعى عليها. وعلى ذلك فقد رأى المجلس أنَّه لا يمكن التحايل على حقِّ الدولة الأجنبية في الحصانة بمقاضاة مسؤوليها أو وكلائها، كما لا يجوز التمييز بين الدعوى ضد المملكة والدعوى ضدَّ الأفراد المُدعى عليهم، لأن تصرفاتهم تُعزى، تبعاً لذلك، للمملكة، وحيثما تنطبق حصانة الدولة لا تكون للمحكمة الوطنيَّة ولاية قضائية يمكنها ممارستها.

ونتيجة لذلك، قرَّر مجلسُ اللوردات أنَّه لا يمكن الادعاء على أيٍّ منهم بالحقِّ المدنيِّ، لأنَّ أعمالهم هي أعمالٌ ذاتُ صبغة رسميَّة، وأيُّ عمل ذو صبغة رسميَّة لا يمكن تقديمه للمقاضاة بناء على الحقِّ المدنيِّ في محاكم المملكة المتَّحدة. وبالتالي فإنَّ الدعوى المرفوعةَ من جونز وآخرين والتي يُطالبون فيها بأنْ تكون للمحكمة الإنجليزية ولاية قضائية على المملكة العربية السعودية، لا تستند إلى أساس، لأنَّه تحت مظلة قانون حصانة الدولة ليس للمحاكم الإنجليزية أيّة ولاية قضائية على المملكة العربية السعودية، أو على أيِّ مسؤولٍ من مسؤوليها، لأنَّ الدولة مسؤولةٌ عن تصرُّفات أجهزتها بما في ذلك الأفراد المنتمون لهذه الأجهزة، فحيثما كان تصرُّف الشخص ضمنَ الإطار الرسمي، فإنَّ تصرفاته هذه لا بد وأن تُنسب إلى دولته، التي تتمتَّع بالحصانة من الولاية القضائيَّة للمحاكم الأجنبية فيما يتعلَّق بهذه التصرفات.

ويُفهم من هذا أنَّه لا يجوز، وفقاً لمبدأ الحصانة السياديَّة في القوانين الإنجليزية، مُساءلةُ رئيس الدولة أو محاكمته، والأمر ذاته ينطبق على ممثلي الدولة ووكلائها، لأنَّهم يتصرَّفون نيابة عن دولتهم، وهذا يستتبع حقَّهم في التمتع بالقدر ذاته من الحصانة الذي تتمتع به الدولة، لأنَّهم بمثابة أدوات للدولة، فلا يجوز أن يُنسب تصرفهم الرسمي إلا إلى الدولة، وعليه فلا يجوز أن يتعرضوا لعقوبات أو جزاءات عن سلوك نُفِّذ نيابة عن الدولة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المحكمة الأوروبية لحقوقِ الإنسان أيَّدت، بأغلبيَّة ساحقة، حكم مجلس اللوردات البريطانيِّ بتمتُّع المملكة ومسؤوليها بالحصانة السياديَّة، وأصبحت تلك القضية سابقة قضائيّة يُستند إليها في قضايا مشابهة، ليس للمملكة فحسب وإنما لأيّة دولة ذات سيادة.

وقد جاء حكم مجلس اللوردات البريطاني وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليؤكدا أمام الدّول والمحاكم أنَّ القانونَّ الدوليَّ سيبقى ويظلُّ هو القانونَ السائد في علاقات وتعاملات الدول ذات السيادة مع بعضها، لأنَّه لا يستند إلى المعاهدات الدولية فحسب، بل يستند كذلك إلى القانون الدوليِّ المتعارف عليه، الذي يتضمَّن آراء الأكاديميين المتخصِّصين ذوي المكانة العلميِّة المرموقة، وقرارات المحاكم، والممارسات الفعليَّة، وعلى إثر ذلك فقد جاء هذا الحكم ليرسِّخ مضمونَ القانون الدوليِّ ويؤكِّده.

أما بالنسبة للولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، فقد نصَّ قانونها المعروف باسم «قانون حصانات الجهات الأجنبيَّة ذاتِ السيادَة» أو Foreign Sovereign Immunities Act، الصادر عام 1976م، على أنَّ الدول ذات السيادة وممثليها ومسؤوليها يتمتَّعون بالحصانة، مع وجود بعض الاستثناءات التي تضَّمنها هذا التشريع. وبهذا يُوفِّر هذا القانون نفسَ الميِّزات التي يوفِّرها القانون الإنجليزي للدول ذات السيادة.

وفي هذا الإطار، عدَّت بعض محاكم الولايات المتحدة الأفراد بمثابة (أدواتٍ) للدول الأجنبية، بموجبِ قوانين الحصانات السياديَّة الأجنبية. وقضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بالحصانة المطلقة للعاهل الأجنبي في العديد من أحكامها، استناداً إلى أنَّ حصانة رئيس الدولة مُستمدةٌ من الحصانة التي تتمتع بها دولته ككيانٍ مُستقلٍ له سيادةٍ لا يجوز إخضاعه للسُّلطة القضائيَّة لدولةٍ أجنبيّة.

ومن السوابق القضائيّة التي رسَّخت الحصانَةَ السياديَّةَ في الولايات المتحدة الأمريكية، القضيةُ التي رفعها المدعو برويت ضدَّ منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك)، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية الفيدرالية في ولاية ألاباما الأمريكيَّة، في 22 مارس 2001م، حُكماً غيابياً ضد منظمة أوبك، ولكنَّ أوبك قرَّرت عدم المثول أمام المحكمة الأمريكيّة لكونها تتمتع بجميع حقوق ومزايا الدول المستقلة، بموجب القانون الدوليّ والقانون الأمريكيّ، وذلك على أساس أنَّها منظمة دوليّة لها شخصيّة اعتباريّة، وفقاً لقانون دولة المقر (النمسا) وتمثِّل دولاً ذات سيادة. وقد ترتَّب على هذا قيامُ رئيس المحكمة بإصدار أمرٍ بإبطال الحكم النهائيِّ الصادر ضدَّ منظمة أوبك، استناداً إلى العديد من الأسس والأسانيد القانونية منها؛ قانون عدم المساس بسيادة الدُّول الأجنبية، ومبدأ حقِّ الدول في التصرُّف في ثرواتها الطبيعية.

وفي قضيَّة مماثلة؛ قام المدعو جاكسون بمقاضاة جمهورية الصين الشعبية، بيدَ أنَّ الأخيرة رفضت المثول أمامَ المحكمة الأمريكية، واستندت، في ذلك، إلى الحصانة التي تتمتَّع بها كدولة ذات سيادة لا يجوزُ إخضاعها لولاية المحاكم الأجنبية، وانتهت القضية لصالحها.

وهكذا، فإن قانون الحصانة السياديَّة الأجنبية يمنع المحاكم الأمريكية من بسطِ ولايتها القضائية على الدول الأجنبية، بما في ذلك ممثِّلو هذه الدول والأجهزة التابعة لها. كما أنَّ الشخصيَّات الاعتبارية المستقلَّة والجهات أو الهيئات الحكوميَّة التابعة للدولة الأجنبيَّة وكذلك الشركات المملوكة لها مثل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على سبيل المثال، تتمتَّع بالحصانة بموجب هذا القانون، فيما عدا ما يستثنى من نشاطاتٍ حدَّدها القانون نفسه، حيث يمنح قانون الحصانة السيادية الأجنبية الاختصاص أو الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية على الدول الأجنبية ومسؤوليها في حالات استثنائيةٍ محددة تشمل انخراط الحكومة الأجنبية في نشاطاتٍ تجارية معينة، أو رعاية الإرهاب، أو مخالفة التزامات تعاقدية ترتب عليها إضرار بالآخرين.

وقد ظهرت في الأعوام القليلة المنصرمة حملة يقودها أفراد من أصحاب المصالح الذاتية في الولايات المتحدة الأمريكية، تستهدفُ مقاضاة حكومةَ المملكة العربية السعودية عن وقائع وأحداثٍ ترتبط بالهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م. إذ يزعم هؤلاء أن للحكومة السعودية علاقةً بهذه الهجمات، وعلى إثر ذلك قاموا بمقاضاة حكومة المملكة أمام المحاكم الأمريكية.

وردًا على ذلك أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية؛ وهي المحكمة الجزائية لمنهاتن، أحد أحياء مدينة نيويورك، حكماً يتضمن إسقاط التهم الموجهة إلى المملكة العربية السعودية من قبل عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001م، ورفض دعوى المدعين المتضمنة اتهام المملكة بتقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة المتهم الوحيد في هذه الأحداث الإرهابية.

وتبعًا لذلك، رفضت المحكمة دعوى المدَّعين، في تاريخ 29 سبتمبر 2015م، وقضت بأنَّ المملكة العربية السعودية دولة تتمتع بالحصانة، وبالتالي لا يمكن مقاضاتها بشأن دعاوى التعويض المرفوعة ضدها.

كما رُفعت أيضاً عدَّة قضايا أخرى ناشئة عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م، ضد أشخاص سعوديين أو ضدَّ حكومة المملكة العربية السعوديَّة، حيثُ قام العديد من ذوي ضحايا الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، بإقامة دعاوى مدنية، ضدَّ حكومة المملكة العربية السعودية وجهاتٍ أخرى، مطالبين بالتعويض عن الخسائر والإصابات التي لحقت بهم. والمدعون هم أشخاص تعرَّضوا لإصابات في تلك الهجمات، وكذلك أسَرٌ وممثلو أشخاصٍ توفوا في الهجمات، وشركات التأمين التي تغطي الخسائر التي لحقت أصحاب المباني والشركات.

وقد زعم المدَّعون، في دعواهم ضدَّ المملكة، أنَّ الجمعيات الخيرية السعودية هي المسؤولة عن تطوير ونمو شبكة تنظيم القاعدة، التي كانت وراء الهجمات، كما زعم المدَّعون، أيضاً، أنَّ الحكومة السعودية كانت مسؤولة بشكل مباشر لأنَّها أشرفت على نشاطات الجمعيات والمتبرعين الأفراد، وكانت على علم بأن الجمعيات الخيرية تقوم بتمويل الميليشيات المقاتلة بدلاً من تقديم الإغاثة الإنسانية، ومن تلك الدعاوى ما يلي:

• القضية الأولى (بورنيت ضدَّ البركة للاستثمار والتطوير، المتعلقة بالهجمات الإرهابية)

وقد أقرَّت المحكمة الجزائية للمنطقة الجنوبية من نيويورك طلب المملكة رفض الدعوى لعدم الاختصاص. وفي تلك القضية فشل المدعون في إقناع المحكمة بأنَّ ما قامت به المملكة يعدُّ من جملة الاستثناءات الواردة في قانون الحصانة.

• القضية الثانية (مُتعلقةٌ بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001م)

وفيها أيَّدت محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الثانية حكم محكمة المقاطعة الفيدرالية برفض الدعوى ضد المملكة لعدم الاختصاص.

• القضية الثالثة (شركة التأمين الفيدرالية وآخرون ضد المملكة العربية السعودية المتعلقة بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001)

وفيها رُفض طلب المُدَّعي إعادة فتح ملف القضية التي صدر فيها حكمٌ لصالح المملكة، ورُدَّت تلك الدعوى ضد المملكة عملاً بقانون الحصانة.

وفي الخامس والعشرين من شهر سبتمبر عام 2015م، رفضت المحكمة الجزائية للمنطقة الجنوبية في نيويورك القضية المرفوعة ضد المملكة مرَّة أخرى لعدم الاختصاص وفقاً لقانون الحصانة المشار إليه.

ومؤخراً صدر حكمٌ من المحاكم الأمريكيّة لصالح المملكة يؤيّد هذا التوجّه، ويكشف لنا، بجلاءٍ، عن تمسّك القضاء الأمريكي بقانون الحصانة السياديّة، والحرص على تطبيقه. حيث أصدرت محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية، في 10 مارس 2016م، حكماً يقضي بعدم مثول المملكة كمُدّعىً عليه، في دعوى مقامة من أهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، لأنَّها دولةٌ ذات سيادة لا يجوز بأيّ حال من الأحوال مقاضاتها ومساءلتها أمام القضاء الأمريكي.

وجدير بالذكر أنَّ حكم إعفاء المملكة قد صدر بالرغم من قيام بعض أصحابِ المصالح الذاتية المشبوهة، الذين يقصدون تشويه سمعة المملكة والإضرار بمصالحها، بالتعاون مع الذين يُشجعونهم ويؤازرونهم وعدد من الإعلاميين الأمريكيين، لإقناع عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاةِ حكومات الدول الأجنبية، ومن بينها الحكومة السعودية، وبالتالي مطالبة الكونجرس الأمريكي بتعديل قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية، حتى يتمكنوا من مقاضاة الدول الأجنبيَّة، بما فيها المملكة العربيّة السعوديّة، في المحاكم الأمريكية.

ومن المؤسف أنَّ مجلس الشيوخ قد أعلن إجازةَ مشروع هذا القانون بتاريخ 10 /‏8 /‏1437هـ الموافق 17 /‏5 /‏2016م. وبالتالي فإنّه سوف يأخذ مشروعُ التعديل طريقَه إلى الكونجرس لإقراره قبلَ أن يرسَلَ إلى الرئيس الأمريكيِّ لاعتماده كقانونٍ وفقاً للقانونِ الأمريكيِّ.

ويُفترض أن يرفض الكونجرس الأمريكي، والحكومة الأمريكية، الانسياق وراء هذا التوجّه. ومن وجهة نظرٍ قانونيةٍ صرفةٍ؛ ينبغي على الكونجرس الأمريكي عدم الموافقة على مثل هذه المطالب، من البداية، منعاً لإحراجِ الكونجرس والحكومة الأمريكية جراء تبعات تعديل هذا القانون. ولكن في ظلّ سيطرة أجواء الانتخابات على الساحة الأمريكيّة في الوقت الحاضر، ليس انتخابات الرئاسة فقط، بل وانتخابات مقاعد الكونجرس، فإنّنا لا نستغرب أن يكون إرضاء الناخبين هو الاهتمام الأوّل لدى السياسيين في هذه المرحلة، وذلك بعيداً عمّا قد يكون له من تبعات.

وهنا، لابدّ من الإشارة إلى أنّ الرئيس الأمريكي؛ باراك أوباما، رفض تلك الدعوات، وحذَّر من مغبّة التداعيات القانونيّة، على الولايات المتحدة وحكومتها ومؤسساتها، لمساءلة المملكة أو غيرها من الدُّول ذات السيادة أمام القضاء الأمريكي.

كما لوّح الرئيس أوباما باستخدامه حقّ النقض، الذي يُتيحه له القانون، ضد مشروع أيّ قانونٍ، ومن المؤكّد أن الرئيس الأمريكي لم يتبنّ هذا الموقف من فراغ، ولكن، لأنَّه رجل قانونٍ، فإنّه يُدرك أنَّ مثل هذا الإجراء سوف يفتح الأبواب، على مصراعيها، للتعامل بالمثل، وبالتالي لمقاضاة أمريكا، كدولةٍ وحكومة، خارج أراضيها وأمام محاكم أجنبيةٍ، وهو أمرٌ من المؤكّد أنَّ الولايات المتحدة لا ترغب فيه البتّة. وإلا فإنّها ستصبح عُرضَةً لسيلٍ من القضايا ضدَّها في محاكم أجنبية. ولا يتَّسع المجال هنا للتطرِّق إلى الاتهامات والقضايا التي سيوجِّهها الغير ضدَّ أمريكا، ولكنَّها ستكون بكلِّ تأكيدٍ كثيرة جداً.

والجديرُ بالذكر أنَّه في حال نجح اللوبي، الذي يقفُ خلفَ مشروعِ التعديل، في إعادة المشروع لمجلس الشيوخ والكونـجرس بـعـد نقضه مـن الرئيس، وعند ذلك لا يمكـن تمريره إلا بتصـويتٍ يحوزُ على تأييد ثلثيّ أصوات الـمجـلسيْن. وإذا حصل ذلك فإنَّ التعديل يصبح نافذاً بقوَّة القانون ولا يمكنُ للرئيسِ استعمالُ حقِّ النقضِ مرَّة ثانية. وهنا تجدرُ الإشارة أيضاً إلى أنَّ إجراءات التعديل تستغرق وقتاً طويلاً في الحالات العادية، ولكن يبدو أنَّ المصالح الذاتيَّة تغلب هنا، وبالتالي قد ينجحُ اللوبي في تمرير هذا التعديل، ولكن من غير المتوقّع ـ إن تمّ ذلك ـ أن يكونَ في ولاية الرئيس أوباما الحاليّة.

ومما سبق يتضح لنا أنَّ أحكام ومبادئ القانون الدوليِّ تنظر إلى الحصانة السياديَّة للدولة على أنَّها عنصرٌ من عناصره، كما يُقِرُّ عددٌ لا حصر له من التشريعات والقوانين الداخلية للعديد من الدول المتقدمة والنامية بمبدأ حصانة الدولة، وتقبل محاكمها الدفع به، لأنه جزء من قوانينها المستمدة من القانون الدولي المتعارف عليه.

وقد رأيت، عن كثب ومن واقع الممارسة العمليَّة، مدى الاحترام الكبير الذي يحظى به مبدأ الحصانة السياديَّة أمام القضاء، إذ أن التصرفات الصادرة عن دولة ذات سيادة يجب ألا تكون عرضة للمقاضاة والحكم عليها في محاكم دولة أخرى ذات سيادة، لأنَّ هذا الفعل من شأنه تعكير صفو العلاقات الدوليَّة والروابط السلميَّة بين الدول التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاحترام المتبادل بينها.

ولكن من المخجل أن نرى دولةَ القانون، الولايات المتحدة الأمريكية - كما ترى نفسها - تقومُ بتعديل قوانينها لإلصاقِ تُهمٍ غير نزيهة، وبدونِ حقٍّ، وبشكلٍ رجعيٍّ على دول ذاتِ سيادة لا يمكن مقاضاتها بأيِّ شكل من الأشكال وفقاً للقوانين الوطنيّة والدوليّة والمبادئ الراسخة المتَّبَعة والمتعارف عليها لسنين طويلة. وهنا تجدرُ الإشارة إلى البون الشاسع بين هذه القوانين الوضعيّة التي تفتقر إلى الحياديّة وشريعتنا الإلهيّة السمحة التي تصلح لكل زمان ومكان، والتي لا يمكن بأيِّ حال من الأحوال أن يغيِّرها البشر ـ كائناً من كان ـ أو يوظِّفها لمصالح ذاتيّة كما تفعلُ دولةُ القانون وحاملةُ لواءِ العدالة والإنسانيّة ـ كما تدّعي ـ في العالم اليوم.

ختاماً أرى أنَّ هناك ضرورةً للعمل الحثيث من جانبِ المملكة لاستباق الأحداثِ المتسارعةِ والاستعدادِ للتصدِّي لهذه الأباطيل التي تستهدف إقحام المملكة في تبعاتِ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ضاربةً عرضَ الحائط بكلَّ نتائج التحقيقات التي أثبتت ـ بما لا يدعُ مجالاً للشكِّ ـ براءةَ المملكة المطلقة من أنْ يكون لحكومتها أيّ علاقة بهذا الإرهاب.

http://www.alyaum.com/article/4138268
أحداث سبتمبر وابتزاز المملكة

عمر إبراهيم الرشيد

لا بد لكل متابع لما يجري في أروقة الكونجرس الأمريكي فيما يخص أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، والقانون الذي تم تمريره قبل أيام والذي يتيح لذوي الضحايا مقاضاة (الدول) التي دعمت أو كانت خلف تلك الهجمات تخطيطاً وتنفيذاً. أن يلحظ تأثير اللوبي الإيراني في أمريكا وكذلك الصهيوني للنيل من المملكة وعمل كل ما من شأنه ابتزاز الحكومة السعودية ومحاولة وأد أي فرصة للمملكة لتحقيق إنجاز يخدم القضايا العربية والأمن الوطني. وإلا لماذا الآن يتم إعادة فتح ملف هذه القضية وبهذا التوقيت، حتى وإن كانت الاتهامات تطول خمسة عشر سعودياً من منفذي الهجمات، أوَليست المملكة قد عانت من هجمات إرهابية منذ عام 1979م وفي الحرم المكي الشريف، وما تلاه من أحداث ما زالت المملكة تواجهها إلى اليوم، فكيف يقبل العاقل أن تقوم المملكة بالتخطيط أو دعم مثل هذه الجماعات أو الهجمات. من الناحية القانونية لا يمكن مقاضاة دولة أو حكومة بارتكاب جريمة أياً كان نوع تلك الجريمة لمجرد استنتاجات وتحليلات دون أدلة وشواهد ملموسة، مثل الحروب المباشرة أو تلك التي بالوكالة كما في الحالة الإيرانية، فهنا يسهل مقاضاتها وفرض العقوبات عليها هي ومن شابهها في النهج كدولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة جنوب إفريقيا السابقة. ما عدا ذلك يسهل الاستنتاج أن المسألة ابتزاز وحرب نفسية كما هو حاصل لدى بعض السياسيين الأمريكيين والدوائر الدبلوماسية والثقافية هناك، المتعاطفة أو المحسوبة على اللوبي الإيراني الذي بدا تأثيره ودوره واضحاً في السنوات الأخيرة على صنّاع القرار في واشنطن، بل في البيت الأبيض، وكذلك اللوبي الصهيوني الذي لا يخفى تأثيره منذ قيام الكيان الصهيوني عام 1948م، وهما يلتقيان وتتقاطع مصالحهما عموماً في تقاسم النفوذ والتخريب في المنطقة.

المملكة بعمقها التاريخي والإسلامي وثقلها السياسي والاقتصادي، مع أشقائها والتحالف الإسلامي الذي صدم الأعداء وأفرح الأشقاء لا تهزها مثل تلك المحاولات بإذن الله تعالى، والله غالب على أمره.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160523/ar9.htm
من هو المتهم الحقيقي في أحداث 11 سبتمبر ؟! (1-2)
د. محمد عبدالله العوين

لماذا تجدد الأيدي الخفية في مجلس الشيوخ الأمريكي إعادة النظر في ملفات أحداث 11-9 - 2001م المأساوية؛ ومن المستفيد من وراء فتح الملفات من جديد والزج باسم المملكة في قضية لم يجد FBI مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خلال خمسة عشر عاما أي دليل يمكن أن يعتمد عليه لتوجيه أي اتهام للملكة؛ على الرغم من انهماك 4000 من عملاء المكتب وبمساعدة 3000 آخرين من الموظفين ونحو 400 من المباحث الجنائية ومئات من موظفي الشرطة والمحاكم على مختلف الدرجات ؛ بما فيهم القضاة من مختلف الأعراق والديانات!

والمضحك أن محكمة نيويورك أصدرت حكما قبل أقل من شهرين يدين الرئيس الإيراني خامنئي بتورطه في التدبير لأحداث سبتمبر، ثم تم تجاهل تلك الإدانة التي عملت جهات صهيونية وفارسية متأمركة على تجاهلها والقفز على ما أصدرته من اتهام لإيران وحرفه إلى السعودية ؛ دون وجود أي دليل مادي مثبت يمكن أن يعول عليه.

والصفحات الثمان والعشرون التي يزعم أنه تم حجبها لا تحتوي على أي دليل ولا توجه الاتهام مباشرة إلى المملكة ؛ ووجود 15 من السعوديين ضمن المنفذين للعمل الإجرامي لا يمكن أن تحتمل المملكة وزر آثامهم وما ارتكبوه من جرم ؛ إن أولئك الإرهابيين المنحرفين لا يمثلون إلا أنفسهم وانتماءهم الفكري والحزبي، حيث إنهم جميعهم ينتمون إلى فكر «القاعدة» بزعامة رئيس تنظيمه أسامة بن لادن، وقد تبرأت المملكة من ابن لادن ومن فكره وسحبت منه الجنسية السعودية؛ رفضا رسميا لما يؤمن به من فكر وبراءة من جرائمه وما يخطط له، وهو ما يعني أيضا رفضا وتبرءا ممن يتبع فكره أو ينقاد إليه أو ينضوي تحت لوائه، ومنهم المنحرفون الضالون الخمسة عشر.

لقد كان يعتقد أن القضية قد حفظت بعد أن تم توجيه الاتهام الرسمي إلى إيران، ثم بعثت من جديد باتهام جديد لتحقيق مصالح مالية من ورائها كابتزاز مالي مكشوف للسعودية، حيث أعلنت السلطات الأمريكية عن وجود 116مليار و800 مليون دولار كسندات في الخزينة الأمريكية، ويطمح المبتزون إلى أن تتقدم عوائل الضحايا بطلب تعويضات مالية ممن يوجه لهم الاتهام بالضلوع في تدبير أو تنفيذ تلك الأحداث، وبعد تحشيد من لوبيات متعددة، من بينهم صهاينة ويمينيون متطرفون من عرق فارسي أو لهم مرجعية فارسية بمختلف المهن التجارية والإعلامية والعسكرية والقضائية ؛ استطاعوا استصدار مشروع قانون من مجلس الشيوخ الأمريكي تحت اسم «العدالة ضد رعاة الإرهاب» ويسمح القانون إن مرره الكونجرس بمقاضاة حكومات «أجنبية» أيا كانت تلك الحكومات، دون تصريح رسمي باسم دولة معينة ؛ ولكن المملكة تحظى بحصانة دولية، ولا يمكن أن ترفع الحصانة إلا بموافقة الرئيس، أو بإسقاط حقه في استخدام «الفيتو» أي نقض مشروع القانون، ولا يمكن أن يتمكن الكونجرس من تحقيق إسقاط حق الرئيس في استخدام الفيتو إلا بالحصول على أكثر من ثلثي أصوات مجلس الشيوخ ومثلها في مجلس النواب ؛ كي يمكن تخطي «فيتو» الرئيس الأمريكي .

ويبدو أن تحقيق ذلك أمر صعب جدا، مهما بذل المبتزون أو اللوبي المتصهين من جهود خفية أو معلنة لتوجيه الاتهام إلى المملكة ؛ لأن مخاطر حقيقية تنتظر الاقتصاد الأمريكي الذي سيصاب بانهيار تام لو تم سحب الأموال السعودية التي يعتقد أنها تزيد على 600 مليار، وستدخل العلاقات السعودية الأمريكية العريقة إلى نفق مسدود، وستتأزم كثير من قضايا الشرق الأوسط، وستنهار الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، والمملكة لها الدور الإيجابي الكبير في ذلك.

لكن من هو المدبر والفاعل الحقيقي لجريمة 11 من سبتمبر 2001م ؟! يتبع..
http://www.al-jazirah.com/2016/20160523/ln41.htm
خطورة النوم في السرير الأمريكي

د. جاسر الحربش

يهمني في هذا المقال الشباب الذين يجهلون البدايات الأولى للعداوات الإقليمية الحالية فيما يسمى الشرق الأوسط. هل يعرف العربي والتركي والإيراني من هو عدوهم الحقيقي، ذلك العدو الذي يتلاعب بهم سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكريا ً ويبقيهم في دائرة الإستهلاك لأنفسهم لصالحه؟. الحالة الإقليمية بلغت ذروتها الآن ووصلت إلى ما أراد لها عدو المنطقة أن تصل إليه، وأصبحت حالة العداء ليست بين الحكومات فقط، وإنما تحولت إلى حالة اجتماعية شاملة عرقية ومذهبية ودينية.

هل كانت دائما كذلك ؟. الجواب قطعا ً لا لم تكن كذلك. كانت هناك صراعات محدودة مثلما يحدث في كل دول العالم المتجاورة، ولكن الشعوب كانت في حالة انسجام مقبول، تجاريًا وتعبديًا وعرقيًا. كيف تحولت إلى العنف الحالي، هذا ما أحاول شرحه هنا للأجيال الجديدة. بلغت المأساة قمتها في تحالف كل الأطراف الإقليمية المتعادية مع نفس الحليف الذي هو العدو الحقيقي لهم كلهم. ذروة الذروة تصلها المنطقة عندما يستطيع هذا العدو المشترك فرض التحالف مع إسرائيل، كل طرف ضد الآخر. هل وصلت الأحوال إلى هذا الفحش العدائي بدون تمهيد وبرغبة أهلها؟. لا لم تصل هكذا، بل كان هناك تمهيد ذكي من خارج المنطقة، من عدو مشترك.

قبل نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الدول الإقليمية في الشرق الأوسط كلها مستعمرات غربية، والتي لم يصلها الإستعمار كانت آنذاك بعيدة مجهولة وفي عزلة جغرافية لا تلفت الانتباه. نتائج الحرب العالمية الثانية خلخلت القوى الاستعمارية القديمة، بريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وإسبانيا. التركة الاستعمارية ورثتها أمريكا والاتحاد السوفييتي، والدول الصغيرة استغلت صراع هذين القطبين فحصلت على الاستقلال، لكنه كان من نوع الاستقلال المسموم.

بعض الحكومات الإقليمية التي استقلت آنذاك تحالفت مع المنظومة الشيوعية، والبعض الآخر مع المنظومة الرأسمالية وتحديداً مع الولايات المتحدة الأمريكية.

القطبان الكبيران استغلا الجهل والفقر والتخلف في تلك الحقبة ليجعلا الصراع يستمر بالوكالة بين الكيانات الإقليمية حديثة العهد بالاستقلال، وهو نفس ما حصل في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

لم يكن أي من القطبين الكبيرين يقبل من دولة صغيرة متحالفة معه مهما كانت فقيرة ومحتاجة أن تنسج علاقات لصالحها مع القطب الآخر.

وزير الخارجية الأمريكي في الخمسينيات جون فوستر دالاس كان يسمي الدول التي حاولت الحياد بين القطبين ( مصر، الهند، أندونيسيا، يوغوسلافيا، غانا) حكومات عاهرة يتوجب عليها إما أن تنام في فراشنا الأمريكي أو في فراش الشيوعيين. هذا التصريح القبيح لم ينبه الغافلين.

كانت أهداف كل من القطبين منذ البداية واضحة، التغلغل والاستحواذ على كل دولة حليفة، أي تكوين استعمار جديد تحت مسمى الاستقلال الوطني.

وكلا القطبين الأمريكي والروسي ساهم في انتصار الكيان اليهودي في فلسطين. السوفييت ساهموا بتسهيل الهجرة النوعية والأمريكان ساهموا بهجرة المحاربين ورؤوس الأموال والتسليح.

في النهاية سقط المعسكر الشيوعي والدول الإقليمية المتحالفة معه، فتفرغت أمريكا لتقويض مجتمعات الدول الباقية.

لؤم السياسة الأمريكية لا يقبل حلفاء، ويقبل الأتباع فقط.

عندما هدم جورباتشوف الاتحاد السوفييتي تخيل أن أمريكا سوف تقبله كحليف في السوق الحر.

الذي حصل أنها أغرقته في الإفساد الطبقي وتهديم البنى الصناعية والفقر.

نفس الشيء حدث مع العراق ومصر وليبيا وإيران الشاه وباكستان. كوريا الجنوبية لم تكن لتسلم من الهدم لولا بقاء كوريا الشمالية والصين على قيد الحياة.

الغزو الأمريكي للعراق بلا سبب أكمل هدم الشمال العربي بالكامل.

الآن بدأت أمريكا تبتز الخليج بإيران وتبتز إيران بالخليج وتبتز السعودية بإرهاب الحادي عشر من سبتمبر 2001 وهي تعرف أن لا علاقة للسعودية به.

العدو الحقيقي للشرق الأوسط هو السياسة الأمريكية القائمة على اغتصاب وقهر كل دولة ترفض التبعية والنوم في السرير الأمريكي.

أمريكا لغمت مستقبل المنطقة بحيث أصبحت تحتاج إلى حكماء وعقلاء يعرفون العدو الحقيقي ولا يتصارعون مع أنفسهم كأعداء متخيلين.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160523/lp10.htm
على أطلال سايكس بيكو
خلف الحربي

وجاء اليوم الذي نبكي فيه على أطلال سايكس بيكو بعد أن قضينا قرنا كاملا ونحن ننوح بسبب نتائجها، فقد مرت بنا قبل أيام ذكرى مرور مائة سنة على هذه الاتفاقية التي قسمت المشرق العربي إلى الدول التي نراها اليوم، كان الدبلوماسيان الفرنسي بيكو والبريطاني سايكس يفكران أساسا في تقاسم إرث الإمبراطورية العثمانية بعد انهيارها، لم تكن الأمور في المشرق العربي قبل الاتفاقية أفضل حالا مما آلت إليه، فكل الذي حدث أن الشعوب العربية انتقلت من قهر العثمانيين إلى قيد المستعمر الأوروبي.

اكتسبت (سايكس - بيكو) سمعة سيئة في العالم العربي، واعتبر القوميون العرب أنها أساس كل بلاء أصابهم فيما بعد، ولكن ثمة متضررون آخرون غير العرب، فالأكراد يعتبرون من أكثر القوميات تضررا من هذه الاتفاقية، حيث مسحوا من الوجود تماما، وعلى الصعيد الاجتماعي فإن بعض القبائل العربية الكبرى عانت الأمرين من هذه الاتفاقية التي وضع الدبلوماسيان الغربيان خطوطهما وسط مضاربها فتفرق أبناء القبيلة الواحدة ليصبحوا رعايا لخمس أو ست دول متجاورة وأحيانا متنافرة.

اليوم لا يحتاج العرب إلى سايكس بيكو جديدة، وليس ثمة داع لأن تتحرك قوات أجنبية لتعيد تشكيل خرائطنا، فقلوبنا العامرة بالحقد الطائفي وعقولنا المزدحمة بالتعصب العرقي والقبلي هي قلم التقسيم ومسطرته الآثمة.

بالتأكيد هناك مخططات معلنة من القوى الكبرى لتقسيم التقسيم وتحويل الدويلات الحالية إلى دويلات أصغر، ولكن هذه المخططات ما كان لها أن تكون لو لم تكن هذه التقسيمات موجودة داخل ضمائرنا، فقد أثبتت الأيام أن حراس الحدود هم الركيزة الأساسية للوحدة الوطنية داخل الدولة العربية الواحدة، وهنا تكمن المأساة الحقيقية لأن قيمة الوطن ومصالحه غالبا ما تتهاوى أمام قيمة الطائفة والحزب والقبيلة، لذلك لن يستفيد العرب كثيرا من الحديث عن المؤامرة الدولية الكبرى مثلما لم يفدهم هجاء سايكس بيكو طوال المائة عام الماضية، فالحصانة الحقيقية لوحدة الدولة العربية -أي دولة- تكمن في طريقة فهم مواطنيها لمعنى الوطن وقيمته، وفي قدرة الدولة العربية بمؤسساتها المختلفة التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية على تحقيق العدالة بين مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم العرقية والمذهبية، وبخلاف ذلك فإن كثيرا من الدول العربية ستبكي على أطلال سايكس - بيكو وهي تردد القول العربي الشهير: (رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه).
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160523/Con20160523840862.htm
عضو شورى: نظام التحرش يضع حداً للاجتهادات

محمد مكي (الرياض)  

طالب عضو في مجلس الشورى - فضل عدم ذكر اسمه - بضرورة تسريع وتيرة مناقشة أهم الأنظمة التي يطالب بها المجتمع لإيجاد بيئة آمنة، هو نظام مكافحة التحرش، يحدد عقوبات واضحة، ما يصادر أي اجتهادات بشأنها.

وبين أن مناقشة هذا النظام يؤدي لتحريك الركود الذي يعتريه منذ اقتراحه ما بين مناقشات ومداولات تحت قبة المجلس، لضمان تصنيفه للمخالفات التي تدخل في إطار التحرش الجنسي، وفرض عقوبات محددة لكل مخالفة.

وقال: «كان من المفترض أن تحسم قضية التحرش الجنسي تحت قبة المجلس في وقت وجيز، لأنه سبق أن تمت مناقشتها مرات عدة، وتمت جدولتها في جلسات المجلس القادمة»، لافتا إلى أن هذه القضية تهم الجميع وسط رفض مجتمعي لها، ما يتطلب التعجيل بإيجاد نظام يعالجها.

وبين أن المجتمعات تعاني من التحرش الجنسي، وإن كانت بدرجات متفاوتة من مجتمع لآخر، وتزداد في الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كالأسواق وأماكن العمل المغلقة، وتنتج عنها كثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وخير دليل اهتمام وسائل الإعلام والعلماء والمشرعين وغيرهم بالمعاكسات والتحرشات.

وأوضح أن «التحرش جريمة جنائية يجب معاقبة مرتكبها، وأغلب المتحرشين من الذكور، وإن كان ذلك لا يمنع من أن بعض النساء يتحرشن بالرجال»، مبينا أنه برغم وجود أنظمة أخرى تردع المتحرش الجنسي، إلا أنه لا يوجد نظام مستقل في هذا الشأن.

وقال: «مطروح الآن تحت قبة المجلس توصيات تطالب بتفصيل نوعية التحرش وبنود العقوبات، ورفع الوقائع المذكورة في أكثر من نظام حالي»، مطالبا بنظام يحمل عنوان «التحرش الجنسي» لمناقشته بشكل أكبر، وتصدر خلاله عقوبات محددة، مؤكدا أن «اعتماد نظام مستقل للتحرش الجنسي لا يدع مجالا للقضاة للاجتهاد في إيقاع العقوبات على المتحرشين».

وزاد: «المجتمع لديه رغبة جازمة في تقنين قوانين للتحرش الجنسي، وأن هناك رغبة ملحة لدى المهتمين بالجانب الحقوقي والمثقفين بوضع قوانين صارمة لحالات التحرش والاغتصاب والعنف ضد الأطفال والنساء»، مشددا على ضرورة وضع قوانين للحد من هذه الحالات بدلا من الانتظار إلى أن تتحول إلى ظاهرة يعاني منها المجتمع.

وأكد على الدور والجهود المبذولة من الجهات المسؤولة ضد المتحرشين جنسيا، وقال: «هذه الجهود هي من صميم واجباتها لحماية المجتمع، إلا أنها ليست كافية، ما يجعل المطالبة بنظام مستقل ومفصل قائمة، لأن من شأن ذلك توضيح الوقوعات الجنائية والفصل في العقوبات».

يذكر أن أعضاء في الشورى سبق أن أكدوا لــ«عكاظ» تعطيل جهات - لم يسموها - لنظام مكافحة التحرش والابتزاز، رغم أن المشروع أحيل من اللجنة المختصة إلى رئاسة المجلس في وقت متأخر من 2014، وأحيل للهيئة العامة في يناير العام الماضي، مضيفين أن هناك جهات تسعى لتعطيل المشروع، حتى إن أحاديث جادة من داخل المجلس تشير إلى وجوده معطلا بجانب توصية قيادة المرأة للسيارة في «هيئة المستشارين»، المعنية بمسارات كثير من المشاريع وتوصيات الأعضاء، رغم أن دورها فني بحت.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160523/Con20160523840794.htm
اختبارات لـ500 ممرضة فلبينية للعمل في المملكة

الجوف - فهد الكريع

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في الفلبين د. عبدالله بن ناصر البصيري، وفد وزارة الصحة الذي يضم لجاناً تمريضية متخصصة من مختلف أنحاء المملكة، لإجراء اختبارات لـ500 ممرضة فلبينية للعمل في المملكة.

ويترأس الوفد فهد بن عبدالله نمر الخالدي من منسوبي صحة الجوف، فيما أقام السفير البصيري حفل غداء للوفد بحضور عدد من المسؤولين بالملحقية الصحية.
http://www.alriyadh.com/1505373
التحقيق في (سطو مسلح) على متنزه بجدة تحت تهديد السلاح

سعد العنيني - جدة

تحقق شرطة جدة في قضية سطو مسلح تعرض لها متنزه شهير شمال المحافظة ظهر امس 

وتعمل الجهات الامنية على تحديد هوية الجناة للايقاع بهم بعد ان قاموا باطلاق النار على «الكشير» دون اصابته مما اضطره لفتح الصندوق وسرقتهم مبلغا ماليا يقدر بـ٢٠ ألف ريال 

مصادر»المدينة»، أرجعت عدم ضبط الجناة حتى اعداد الخبر للنشر هو تأخر صاحب المتنزه والعاملين في ابلاغ الجهات الامنية من خلال غرفة العمليات وتوجهه لشرطة جدة لتقديم بلاغ لمدير الشرطة. 

وعن الكاميرات الموجودة قالت المصادر: إن تصويرها ضعيف وغير واضح وهي من الانواع اغير لمجدية في تحديد الرؤية.

وأضافت المصادر: إن التحقيقات شملت جميع العاملين والمسؤولين في المتنزه.
http://www.al-madina.com/node/679160
أطلقا رصاصات لإخافة الموظفين وسرقا 20 ألفاً

جدة: ملثمان يسطوان على (منتزه للأسماك).. والأمن يلاحقهما

إبراهيم علوي (جدة)  

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في حادثة سطو مسلح تعرض لها أحد منتزهات الأسماك شمالي المحافظة، ‏بعد أن قام ملثمان بالدخول شاهرين السلاح نحو الموظفين، قبل أن ‏ينفذا سرقتهما حاملين غنيمتهما.

الحادثة وقعت في الثالثة عصر أمس (الأحد)، إذ فوجئ موظفو المنتزه بملثمين يحملان السلاح يدخلان مبنى الإدارة ويطلبان منهم البقاء في أماكنهم وإرشادهم نحو الإدارة المالية التي دخلا إليها طالبين من المحاسب فتح الخزينة، وبمجرد رفضه أطلقا رصاصات لإخافته، أصابت إحداها الخزانة الحديدية التي تم فتحها من قبل المحاسب، بعد أن رضخ لهما، ليقوم اللصان بسرقة ما بداخلها من أموال، مؤكدين للموظفين أن أي شخص سيتحرك سيتم قتله، قبل أن يغادرا الموقع حاملين غنيمتهما، فيما تمكن الموظفون من التقاط رقم لوحة المركبة المستخدمة في السرقة.
‏الجهات الأمنية باشرت الموقع فور إبلاغها بالحادثة، ‏وتم تعميم الأوصاف والمعلومات كافة على مراكز الضبط، ‏فيما حضر خبراء الأدلة الجنائية إلى الموقع لرفع بقايا أغلفة الطلقات، وعاينوا الخزينة، قبل تقييد إفادات الموظفين من قبل رجال الأمن.

عدد من العاملين في المنتزه أكدوا أن دخول اللصين كان مفاجئا لهم، ولم يتنبهوا لهما إلا بعد أن أشهرا السلاح مهددين ومطالبين بموقع الخزينة التي توجها إليها ونفذا سرقتهما. وأفادوا أن اللصين كانا متوسطي القامة، من ذوي البنية النحيلة، وغادرا مسرح الحادثة مستخدمين سيارة كانت في انتظارهما خارج الموقع. وقدم الموظفون معلوماتهم للأجهزة الأمنية التي باشرت الحادثة، بمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

مصادر أشارت إلى أن الأموال التي سرقت من الخزينة لا تتجاوز 20 ألف ريال كما رصدتها الأجهزة الأمنية التي شكلت فريق عمل متخصصا يضم ضباطا من ذوي الخبرة والاختصاص، شرعوا في تحليل إفادات العاملين بالمنتزه، بالإضافة إلى مراجعة ملفات القضايا المشابهة التي سجلتها الأجهزة الأمنية في فترات ماضية، بهدف التوصل إلى مشتبه بهم، فيما شرع فريق آخر في ملاحقة الجانيين، وفق المعلومات الأولية المقيدة لدى الفريق الأمني.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160523/Con20160523840913.htm
بعد شهرين من الزواج .. مواطن يقتل زوجته بالرصاص

إبراهيم علوي (جدة)  

تجرد زوج من مشاعر الإنسانية والعشرة ليستبدل الرصاص بالوفاء واحترام الزوجة، حين أقدم أمس (الأحد) على إنهاء حياة عروسه بعد مضي شهرين على زفافهما، إثر خلافات بينهما.

الحادثة وقعت في حي المنتزهات بجدة، بعد أن نشب خلاف بين الزوجين لأسباب لا تزال مجهولة، وآثر الزوج إنهاءه بطلقات نارية من مسدسه أدت إلى وفاة الزوجة، فيما قدم والدها بلاغه للجهات المختصة التي باشرت مسرح الحادثة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة «مركز المنتزهات» تلقت بلاغا عن اتهام مواطن يبلغ من العمر ٢٨عاما بإطلاق النار على زوجته بسبب خلاف بينهما، ما نتج عنه وفاة الزوجة. وتم التحفظ على المتهم وستتم إحالته لجهة الاختصاص، بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160523/Con20160523840914.htm
السجن لـ3 سعوديين أدينوا بتأييد وتمويل الإرهاب

الرياض: سليمان العنزي
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة 3 أحكام ابتدائية، تقضي بتعزير 3 متهمين "سعوديي الجنسية" 10.5 سنوات، منها 4.5 سنوات للمتهم الأول، الذي ثبت تأييده لتنظيم "داعش" الإرهابي، مع تغريمه 45 ألف ريال، و4 سنوات للمتهم الثاني، الذي ثبتت إدانته بالمساهمة في تمويل الإرهاب وتضليل جهات التحقيق، فيما عزرت المحكمة المتهم الثالث، الذي ثبت قيامه بالإساءة لولاة الأمر وتعاطى المسكر، بالسجن سنتين، إضافة إلى منع المتهمين الأول والثاني من السفر خارج البلاد لمدة 4 سنوات، ومنع المتهم الثالث من السفر 3 سنوات. 

 تغريدات تأييد لداعش

جاء في حيثيات الحكم الأول ثبوت إدانة المتهم الأول بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428 من خلال مشاركته عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من عمليات قتالية في العراق والشام، وتغريدات أخرى مسيئة لولاة أمر هذه البلاد.

 السجن والغرامة

قررت المحكمة تعزير المتهم على ما أدين به بسجنه 4 سنوات وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية 45 ألف ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

 تضليل الأمن وتمويل الإرهاب 

جاء في حيثيات الحكم الثاني إدانة المتهم الثاني بالافتيات على ولي الأمر من خلال مساعدته لبعض الذين يريدون الخروج إلى أماكن الصراع، وقيامه بتمويل الإرهاب باستلامه مبلغا ماليا، وتسليمه لمن يريد الخروج إلى أماكن الصراع، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد أفراد تنظيم داعش وكذبه وتضليله لجهة التحقيق.

 4  سنوات سجنا

عزرت المحكمة المتهم الثاني على ذلك بالسجن 4 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 في تاريخ 3/4/1435، ومنها أربعة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها أربعة أشهر بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة 13 من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج المملكة 4 سنوات بعد خروجه من السجن.

 سكير تويتر 

أما المتهم الثالث فقد ثبتت إدانته بالإساءة لولاة أمر هذه البلاد من خلال إعادة وإرسال عدة تغريدات مسيئة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وشربه المسكر. وقررت المحكمة تعزير المتهم الثالث على ذلك بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 3 سنوات، وجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر لقاء شربه المسكر.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=264823&CategoryID=5
تعزير مرمش محايل بالسجن 10 سنوات والجلد

محايل: محمد طيران
أصدرت المحكمة الجزائية بأبها حكما بتعزير أحد المواطنين بعد إدانته بالنصب والاحتيال المالي على الناس، وأكل أموالهم بالباطل، وممارسة ظاهرة الترميش في محافظة محايل، بالسجن 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وجلده ألف جلدة، ومنحه 30 يوما بعد تلاوة الحكم عليه لتقديم اعتراضه في حال رغب ذلك مع سقوط حقه في طلب الاستئناف.

وكانت الجهات المختصة قد واجهت المدان بتهم عدة أنكرها كلها، إلا أن التحقيقات والتحريات والوقائع والأدلة أثبتتها، وكان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد قد وجه الجهات المختصة في وقت سابق بسرعة القبض على المدعى عليه، واستكمال كل متطلبات الاستدلال على ما وجه له من تُهم وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم.

وكشفت مصادر مطلعة أن عدد المواطنين الذين تقدموا بعد القبض عليه بلغ نحو ألفي شخص، وتجاوزت المبالغ المطالَب بها المرمش 230 مليون ريال، في حين تجاوز عدد السيارات التي اشتراها من المواطنين 2400 سيارة، فضلا عن المعدات الثقيلة والأراضي السكنية والزراعية والاستراحات والنحل والعسل والأسهم والذهب وبطاقات الشحن والمواد الغذائية والمكيفات والباصات ومغسلة ملابس، إضافة إلى شراء المواشي.

وأوضح عدد من المواطنين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل مرمش محايل، أنه يمنحهم كمبيالات بالمبالغ المتفق عليها في مدة معينة إلا أنه يماطلهم في السداد عند حلول وقت دفع تلك المبالغ، ويدفع لهم جزءا يسيرا ثم يطلب منهم إعطاءه مهلة أخرى، وادعى المرمش بأنه حصل على عدد من الفتاوى من مشايخ عدة جميعهم أجازوا ما يقوم به إلا أنه ليس لديه شيئا مكتوبا يثبت تلك الفتاوى.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=264847&CategoryID=5
سرق مادة كيميائية من المختبر الموجود في المدرسة التي يعمل بها

بعد إعادة محاكمته.. الحكم بالقتل تعزيرًا لزعيم خلية ينبع الإرهابية

علي العيسى - الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بالقتل تعزيرًا لمواطن تزعم خلية ينبع الإرهابية ومصادرة سيارته. وكانت المحكمة المتخصصة سبق وأن أصدرت الحكم بالقتل للمتهم وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وأعيدت محاكمته من جديد والذي حكم عليه بالقتل مجددًا. 

وتعود تفاصيل أحداث العمل الإجرامي الذي قامت به الخلية في ربيع الأول من العام 1425هـ حيث شهدت محافظة ينبع أحد أبشع الأعمال الإرهابية والتي أدت لاستشهاد رجل أمن ومقتل 5 من العاملين الأجانب في شركة «ينبت» بينهم أمريكيان وبريطانيان وأسترالي وإصابة ثلاثة آخرين ممن يحملون الجنسيات الباكستانية والأمريكية والكندية بالإضافة إلى الجريمة البشعة التي شهدتها تلك الأحداث عندما قام منفذو الاعتداء بسحل جثة أحد الضحايا بسيارتهم في شوارع المدينة أمام المارة، كما أصيب في الاعتداء الآثم (25) شخصًا من المواطنين والوافدين وقتل فيها منفذو الاعتداء الإرهابي وعددهم أربعة أشخاص. 

التهم الموجهة لزعيم الخلية

اشتراكه مع الخلية الإرهابية في العمل الإجرامي الذي وقع في محافظة ينبع ونتج عنه قتل أحد رجال الأمن والعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة وإصابة مجموعة من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وذلك بالتخطيط وتصنيع المواد المتفجرة.

سرقته كمية من مادة كيميائية من المختبر الموجود في المدرسة التي يعمل بها 

نقله سلاحًا رشاشًا وصندوق ذخيرة ومواد كيميائية وعددًا من الأكواع إلى ينبع وتسليمها إلى أحد الأشخاص الذين شاركوا في العملية الإرهابية المذكورة وتلقيه تدريبات على الأسلحة وعلى تفجير الأكواع. 

قيامه باستئجار شقة سكنية لأحد منفذي العملية الإرهابية بناء على طلب منه. 

تحويله مبلغًا ماليًا بطريقة غير نظامية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي العملية الإرهابية 

استلامه مبلغًا ماليًا من أحد منفذي العملية الإرهابية لشراء أكواع جرى استخدامها في صناعة الأكواع المتفجرة 

حيازته على حاسب آلي وشرائح حاسوبية تحتوي عددًا كبيرًا من الملفات المحظورة ومنها صور لزعيم تنظيم القاعدة ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنيًا وصور لأحد المارقين وصور لمواقع شركة «ينبت» بينبع وموضوعات عن صناعة المتفجرات 

استخدام السيارات المفخخة والقنابل الكيميائية والأحبار السرية والحرب البلوجية وصور لبعض المطلوبين أمنيًا ووصايا منفذي العملية الإرهابية في حادثة ينبع 

حيازته كمية من الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن 

تمكين أحد منفذي عملية الاقتحام الإرهابية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر وقيام منفذي العملية بالاستيلاء على مخازن الأسلحة وإبقاء الرشاشات في سيارته 

قيامه بإحراق مخلفات عملية تركيب الأكواع المتفجرة وأوراق تحتوي على معلومات مشبوهة. 

علمه بقيام رفاقه المشاركين في العملية الإرهابية بتسجيل وصاياهم وتستره عليهم. 

عصيانه لأنظمة وأوامر السجن واعتصامه داخله.
http://www.al-madina.com/node/679031
80 جلدة للثاني و45 ألف ريال غرامة للأول

10 سنوات سجناً لـ3 محرضين على الإرهاب أحدهم (شارب خمر)
علي العيسى - الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 3 أحكام ابتدائية بالسجن 10 سنوات و6 أشهر لـ3 مواطنين أدينوا بانتهاج الفكر المتطرف والمشاركة من خلال «تويتر» بعدد من التغريدات المحرضة والمسيئة للمملكة وقيام الثاني بشرب المسكر والثالث بالتمويل والمساعدة لمن أراد الخروج إلى مواطن الصراع.

أدين المتهم الأول بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من عمليات قتالية في العراق والشام. كما كتب تغريدات مسيئة لولاة أمر هذه البلاد.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه 4 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية 45 ألف ريال وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

«الأول».. تغريدات مؤيدة لـ«داعش» 

أدانت المحكمة المتهم الثاني وهو مواطن سعودي أيضا بالإساءة لولاة الأمر من خلال إعادة وإرسال عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وشربه المسكر.

وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة (سنتين) ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 3 سنوات وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لقاء شربه المسكر.

«الثاني».. أساء لولاة الأمر

أدانت المحكمة المتهم الثالث ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال مساعدته لبعض الذين يريدون الخروج إلى أماكن الصراع وقيامه بتمويل الإرهاب باستلامه مبلغا ماليا وتسليمه لمن يريد الخروج إلى أماكن الصراع وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد تنظيم داعش وكذبه وتضليله لجهة التحقيق.

وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة (4) سنوات ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة (4) سنوات بعد خروجه من السجن.

«الثالث».. الدعاية للإرهاب وتمويله
http://www.al-madina.com/node/679030/
8 سنوات سجنا لداعشيَّيْن ومنعهما من السفر

السجن والجلد لمغرد مخمور أعاد نشر تغريدات مسيئة للدولة

منصور الشهري (الرياض)  

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن مؤيدين اثنين لتنظيم «داعش» الإرهابي ثماني سنوات وستة أشهر مدة إجمالية، مع منعهما من السفر إلى خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهما. كما أصدرت للمرة الأولى حكما بالسجن سنتين و80 جلدة على الملأ لمواطن عمل «رتويت» لتغريدة مسيئة للبلاد وحدا لشربه المسكر.

وكان قاضي المحكمة المتخصصة أصدر أمس حكما ابتدائيا على المدانين سعوديي الجنسية.

حيث أدين الأول بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من عمليات إرهابية في العراق والشام، إضافة إلى تغريدات مسيئة للبلاد، فعزره القاضي على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية 45 ألف ريال وإغلاق حساباته في «تويتر» مع منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

فيما أدين الآخر بالافتئات على ولي الأمر من خلال مساعدته لبعض الراغبين بالخروج إلى أماكن الصراع، وقيامه بتمويل الإرهاب وتسلمه مبلغا ماليا وتسليمه لمن يريد الخروج إلى أماكن الصراع، وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد منسوبي تنظيم «داعش» الإرهابي، وكذبه وتضليله لجهة التحقيق. وعزره القاضي على ذلك بسجنه لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومصادرة الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد خروجه من السجن.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة لأول مرة حكما بالسجن والجلد بحق مواطن لقيامه بإعادة تغريدات في «تويتر» تحمل إساءة للبلاد، وشربه المسكر، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاث سنوات، وجلده 80 سوطا دفعة واحدة أمام جمع من المسلمين «حد المسكر» .
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160523/Con20160523840802.htm
حبوا بعضكم

عبدالرحمن اللاحم

من علامات المجتمعات الحية أن تجد فيها نقاشات مجتمعية حادة، وهو دليل على أن المجتمع يعيش حالة من المراجعات المتواصلة ويصحح أخطاءه وينبذ متطرفيه وغلاته، إلا أن هذا الوضع لا يروق لإخوتنا (الإيجابيين) من جماعة (حبوا بعضكم) الذين يقضون يومهم بالحديث عن توزيع الزهور وترديد عبارات التسامح الجوفاء التي يحاولون أن يخدعوا بها أنفسهم ويبرروا عجزهم وجبنهم في اتخاذ موقف علني ضد التطرف الديني، لأنهم غير قادرين على تحمل هجمات الغلاة عليهم، فيبررون موقفهم بأن تلك المعارك هي صراع تيارات لا نريد أن نخوض فيها حتى لا نشظي المجتمع، ويتناولون خطاب التطرف الديني بسذاجة لا ترقى لخطورته على الأمن الاجتماعي ومستقبل الدولة والحراك التنموي فيها.

معارك التغيير الكبرى التي تخوضها الدول والمجتمعات لا يقودها الجبناء، وإنما يخوض غمارها الفرسان القادرون على التضحية بدمائهم وأعراضهم وأوقاتهم، فلو رجعنا بالتاريخ إلى ربع قرن تقريبا عندما غزا صدام حسين الكويت ووقفت جيوشه على تخوم المملكة ،وغرز المتأسلمون خناجر الخيانة واللؤم في خاصرة الوطن؛ وقتها كان هناك فارس قرر أن يخوض عراكا فكريا معهم وهم في أوج جبروتهم وطغيانهم فنازلهم بقلمه عبر زاويته في جريدة الشرق الأوسط (في وجه العاصفة)، وأصدر كتابا مازال يقرأ إلى الآن ردا على شبهاتهم وكان بعنوان (حتى لا تكون فتنة)، ذلك الفارس هو غازي القصيبي الذي كان يسعه أن يتلحف بالصمت ويكون من جماعة (حبوا بعضكم) ويبتعد عن استعداء تيار متنمر يقود الدهماء ويمتلك القدرة على التحريض الاجتماعي وإسقاط خصومه، لكن الفارس غازي لم يرق له حالة الجبن والخور ونزل للميدان ينازل التطرف والتشدد ورموز الظلمة بكل بسالة وشجاعة.

من يوصفون بالإيجابيين والذين لا يريدون الدخول في صراع التيارات -كما يزعمون- لا يتوقفون عن السلبية تجاه قضايا الصراع مع التطرف الديني، بل يطعنون ويوهنون عزيمة من حمل لواء المواجهة مع الغلاة لأنهم يريدون أن يبرروا عجزهم بالنيل ممن شهر قلمه ليدافع عن وطنه ضد أولئك الظلاميين الذين اختطفوا الحياة وسرقوا البسمة من شفاه الناس.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160523/Con20160523840865.htm
قطيفيون في سجن المباحث!

تركي الدخيل

ستبقى الدولة هي الدولة، ومن أراد أخذ دورها فسيحاسب كائنا من كان، هذه كلمة ولي العهد الأمير محمد بن نايف للسعوديين بعد عدد من أحداث الإرهاب. وفي حال قيام المجتمع بمساعدة للدولة ومؤسساتها لغرض ضبط الأمن وصيانة كيان الدولة فإن المهمة ستكون أسهل على الجميع.

قبل أيام زارت سبع عشرة شخصية دينية واجتماعية وإعلامية من القطيف، سجن المباحث العامة بالمنطقة الشرقية، للاطلاع على ما يتضمنه مبنى السجن، وامتدت الزيارة خمس ساعات.

جمعُ القطيف اطلع على الإمكانيات والرعاية الموفرة للمساجين. وفضلا عن المكافأة ثمة مساعدات أخرى، وتسديد إيجارات المنازل عنهم ودفع الرسوم والغرامات، إلى جانب دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، كما شكلت المباحث العامة لجنة للتسوية تنظر في تسديد الديون والالتزامات والتعويضات عن الخسائر التي يتعرض لها الموقوف بسبب السجن.

الأهم من ذلك ما يتعلق بالجانب الفكري، إذ أسس برنامج مناصحةٍ متكامل يحضر فيه متخصصون لنقاش المتورطين بالفكر المتطرف، هذا البرنامج تتم فيه المحاججة والنقاش ضمن المراجع التي يتكئ عليها الموقوف بحسب التطرف الذي اكتسبه من مذهبه، بنفس مستوى مناصحة الإرهابيين في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة بالرياض.

تلقى زوار السجن هجوماً من بعض المتحمسين في القطيف، والصحيح أن الزيارة تشكل نمطاً مهماً من التواصل مع الدولة، بدلا من الانعزال، والانكفاء، وتلقي الأوهام حول أوضاع السجون.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160523/Con20160523840860.htm
المغرر بهم

أميمة الخميس

المحرضون والمغرر بهم المستدرجون إلى مواضع الفتن!!

جميعها مفردات وتعابير حاضرة بكثافة ومكررة في فضاء المواجهة ضد الإرهاب، وهي تعكس قطبي المعادلة، طرف متسلط وطرف آخر مستلب تماماً قابل للوصاية!! وخالٍ من الإرادة الإنسانية بحيث يسهل استدراجه والسيطرة على مصيره ومستقبله.

وإن كان الواقع في حقيقته يحيلنا إلى أن عملية الاستلاب والهيمنة لا يكون مصدرها فقط بؤر التحريض والإرهاب، بل لطالما نصادف ذوات شابة مفرغة من الإرادة والوعي وباستطاعة أي من نفايات وصرعات العالم الاستهلاكية أن تملأها.

بالتأكيد في مواجهة من هذا النوع من الصعب أن نزرع شرطياً إلى جوار كل يافع، ولكن قد يغدو الحل أن نستنبت ذاتاً متسائلة ناقدة داخله تجعله قادراً على أن يستنطق العالم من حوله وينقده، ويعرضه إلى التحليل والمساءلة، قبل أن يسمح له بأن يكون جزءاً من مكونه النفسي والعقلي.

ومن هنا تظهر الأهمية القصوى لتدريس مادة الفلسفة منذ بواكير الطفولة، البرفسورة سارة غورينغ أستاذة الفلسفة في جامعة واشنطن، تؤكد على أهمية تدريس الفلسفة في سن مبكرة جداً، وهي تعتقد أن الأطفال ولدوا وهم فلاسفة، فهم يتساءلون بشكل طبيعي كالفلاسفة (ماالأرقام؟ من أين أتت؟ وكيف يمكن لها الاستمرار؟ وما أسباب الحروب؟) ولها تجربة ودراسات عديدة في هذا المجال تثبت أن الفلسفة هي التي تجعل الطلاب يفكرون بشكل نقدي خلاق.

فيصبح السؤال هو المصباح الصغير الذي يلازم يد الطالب في طريقه نحو العالم، مهارات الأسئلة، واستنطاق معميات وغموض العالم، وتأسيس معايير منطقية يرجع لها في التحليل.

رواية (عالم صوفي) هي رواية كتبها المؤلف النرويجي جوستاين غاردر، ونشرت في عام 1991 وترجمت إلى ما يفوق الخمسين لغة، وترتكز الرواية على حوارات بين فتاة صغيرة اسمها صوفي ورجل غامض اسمه ألبرتو، هذه الحوارات تلخص جميع القضايا والمدارس الفلسفية الكبري وتبسطها بشكل يقترب من عقول الناشئة، بحيث أصبحت رواية صوفي بحد ذاتها مدخلاً لدراسة الفلسفة.

التفكير الفلسفي ضرورة لاسيما في عالم اليوم المشرع على جميع الاتجاهات والتيارات، التي من الممكن أن تملأ فراغ وغموض العالم في داخل الناشئة بنزعات متطرفة، أو محتوى استهلاكي غرائزي رخيص.

المشكلة أننا وضعنا بين مناهجنا وبين الفلسفة حواجز تاريخية ونفسية شائكة، واخترنا من التراث أشد المواقف عدائية ضد الفلاسفة وانحزنا لها (من تمنطق فقد تزندق) وتهافت الفلاسفة.. وسوى ذلك من المواقف التي كانت تعكس موقفاً أحادياً في تراثنا، بل ان البعض حجب الفلسفة عن المكون العقلي العربي، فالجاحظ قال إن العرب أهل لسان وفصاحة فقط، وابن خلدون يقول (العلوم العقلية اختص بها العجم وتركها العرب) وصولاً إلى المستشرق العنصري رينان الذي زعم بأن العقلية السامية لا تقوى على ممارسة التفكير الفلسفي المجرد.

والجميع أغفل بذرة المكون الفلسفي العربي التي غرسها الفيلسوف العربي الكندي الذي كان يجد (أن الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية واحدة فلا تناقض بينهما، غير أن ظاهر النص قد يوحي ببعض الاختلاف) ومؤلفه "رسالة في الفلسفة الأولى" أهداه للخليفة المعتصم، بينما الخليفة المأمون كان قبله قد شغفته الفلسفة حتى أنه كان يستحضر الفيلسوف الإغريقي أرسطو (المعلم الأكبر) في منامه ويحدثه.

الفلسفة هي من أرقى العمليات العقلية التي توصلت لها الإنسانية عبر التاريخ، وحرمان النظام التعليمي منها هو قصور يقترب إلى الظلم في حق الطلبة، فلطالما أثبتت الدراسات والبحوث أن الفلسفة سواء كمقرر مستقل أو مضمنة مفردات المناهج تنمي في الطالب قدرته على التفكير الإبداعي، النضج النفسي وتقدير الذات، تعدد الأجوبة لموضوع واحد، العلاقة بين الجزء والكل، الطريقة التي يتم فيها البنيان المنطقي للعقل، سواء من خلال استقبال المعلومة، أو من حيث إعادة إنتاجها.

الفلسفة أيضاً تسهم في ربط العيش الطيب بالأخلاق وهذه جوانب مهمة نجدها تغيب عن علاقة الطالب بنفسه ومحيطه العام، فيعجز عن ترجمة القيم إلى واقع يعيشه كجزء من طيب العيش.

التفكير الفلسفي ضرورة ملحة لمناهجنا التعليمية، حتى لا يظل المحرضون المستدرجون والمغرر بهم جزءاً أبدياً في بنياننا الفكري.
http://www.alriyadh.com/1505273
ما بين التحريض والتغرير (شعرة)!

محمد الرشيدي

قبل فترة عرضت قناة العربية برنامجاً جريئاً ومهماً حمل عنوان "حساب المحرضين"، أنا هنا لن أكرر ولن أزيد على التعليقات التي تم تناولها عن هذا الفيلم القصير، ولكن ما لفت انتباهي أننا انتقلنا في تفكيك المفهوم الغامض للإرهاب إلى عناصر أكثر وضوحاً وشفافية كنا نتحايل عليها ونتغاضى عنها، وأحياناً تكون هناك اعتبارات معينة لا تدع المجال للحديث عنها بوضوح.

الانتقال من الاستغناء عن مفردة "التغرير" إلى المفردة الأقوى والأهم وهي "التحريض" مرحلة مهمة من أهم مراحل القضاء على الإرهاب في بلادنا، فكم "تحايلنا" وترددنا ونحن في كتاباتنا المتعددة نستعين بالمفردة "الأضعف" وأقصد بها التغرير، وحتى من حبنا وعطفنا على شبابنا الذين اتخمونا إرهاباً وعدوانية، كنا نقول باستمرار المغرر بهم، وهذا أمر في مجتمع مسالم ومتحاب، عكس ما يحاك حولنا من مؤامرات لتوجيه التهم الإرهابية لنا كدولة وكمجتمع متكامل في ظل ما نعانيه حولنا حالياً، وأمننا مشغول وبنجاح فائق في القضاء على أهم العناصر الإرهابية التي ابتلينا بها للأسف!

في مقالات سابقة لي وبتوافق مع الكثير من الكتاب كنت أقول إن المشكلة الكبرى في الإرهاب لدينا ممن يرسلون الفتاوى والتغرير أو التحريض حالياً للشباب وهم يعيشون بالقصور الفارهة ويتنقلون ما بين العواصم الأوروبية، و"المُحرَض بهم" يساقون كالأغنام للدخول للحدود السورية والعراقية من أجل نصرة الدين حسب شعاراتهم الوهمية.

الملفت في برنامج "حساب المحرضين" أن الزميل محمد اليوسي نجح في قيادة البرنامج بتقديمه وحواراته بصورة رائعة وملفتة، خصوصاً أن اليوسي من معرفتي به من السعوديين المتمكنين بدرجة عالية أمام الكاميرا كمراسل مباشر للعربية، فكان حضوره ملفتا للانتباه، ولكن لا بد أن نحيي شجاعة من تحدثوا من داخل سجن الحائر وبصورة صريحة، وأيضاً نقف احتراماً وتقديرا لأبنائهم وأقربائهم، بالظهور وبكل شجاعة وشفافية للحديث عن سجين الحائر، ومطالبتهم بصوت وطني بمعاقبة من تسبب بتحريضه!

الشفافية الأمنية التي نعيشها في بلادنا أثمرت كثيراً في توحيد الصف، وفي الوقت نفسه في فضح من يتسترون تحت العباءات المختلفة بهدف دعم الإرهاب، مما أعطى علاقة وثيقة ما بين الشعب ووزارة الداخلية، قلما نجد على ما يرام في الكثير من الدول حتى المتقدمة منها.

أيضاً الاستعانة بالمستشار عبدالرحمن اللاحم في البرنامج وهو طرف مهم في قضية رفع القضية على بعض المحرضين، أعطى البرنامج ثقلاً أكبر، وتحول من مجرد سرد لواقع أو قضية معينة إلى قضية رأي عام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، ومن هنا مازلنا نكرر بأهمية توظيف البرامج والأفلام المباشرة وغير التقليدية لمحاربة الإرهاب، وخصوصاً "الدراما" كما نجح ناصر القصبي وزملاؤه العام الماضي بهذا الخصوص من خلال "سيلفي" وأيضا لا ننسى الحلقة الأهم في مشروع محاربة الإرهاب درامياً التي قام بها منذ سنوات عبدالله السدحان وناصر القصبي، ولكن الذي اختلف أن المجتمع ودرجة تفكيره حالياً تختلف عن السابق نوعاً ما.
http://www.alriyadh.com/1505282
الغنوشي وفصل الدين عن السياسة

عبد الرحمن الراشد

الشيخ راشد الغنوشي شخصية قيادية في ساحة عمل الإسلام السياسي. وهو من القلة٬ مثل الزعيم السوداني الراحل حسن الترابي٬ التي لها من الحضور والنفوذ ما يمكنها من تغيير مسار الحركات٬ والحكومات الإسلامية٬ وإنقاذها من نفسها٬ وإنقاذ المنطقة من مشاريعها بالهيمنة على الحكم.

لكّن هناك نسختين مختلفتين من الشيخ٬ هناك راشد الغنوشي الذي يخاطب الغرب٬ وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي.

تزامًنا مع المؤتمر العاشر لحركة النهضة التونسية المنعقد الأيام الماضية٬ قال الغنوشي لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «نحن نؤكد أن النهضة حزب سياسي٬ ديمقراطي ومدني له مرجعية قيم حضاريةُمْسلمة وحداثية. نحن نتجه نحو حزب يختص فقط بالأنشطة السياسية.. سنخرج من الإسلام السياسي لندخل في الديمقراطية الُمْسلمة. نحن مسلمون ديمقراطيون ولاُنعّرف أنفسنا بأننا من الإسلام السياسي.. نريد أن يكون النشاط الديني مستقلاً تماًما عن النشاط السياسي.

وإن هذا أمر جيد للسياسيين لأنهم لن يكونوا مستقبلاً متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية٬ وجيد أيًضا للدين حتى لا يكون رهين السياسة وموظًفا من قبل السياسيين».. كلام عظيم في زمن يحتاج إلى مثل هذا الطرح.

إنما النسخة الأخرى من الغنوشي سمعناها في كلمته للحزب في نفس اليوم٬ قال: «نستغرب إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة الوطنية٬ رغم أن زعماء الحركة الوطنية تاريخًيا كانوا متشبثين بديننا الإسلامي الحنيف».

أصابنا بالحيرة لأنه يقول كلاًما متناقًضا في نفس النهار. فالحياة الوطنية المعني بها العمل السياسي٬ يستنكر هنا على من يريد الفصل٬ في حين أن حديثه للفرنسيين يعد بفك الديني عن السياسي!

وأكثرية العاملين في الأحزاب الأخرى هم أيًضا توانسة وطنيون ومسلمون٬ لكن «النهضة» تريد أن تقدم أنها ممثلة الإسلام. وهنا يقع الخلاف٬ فالإسلام عقيدة ثابتة٬ أما السياسة فهي عمل مدني متغير٬ وقد دأب طلاب السلطة من المشتغلين في الدين على استخدامه.

رئيس تونس الذي ذهب ليلقي كلمته أمام حزب النهضة قال إنه تردد في الحضور لمؤتمر الحزب٬ نظًرا لكثرة الأحزاب المرخص لها في تونس٬ نحو ٬204 لكنهَخَّص٬ «النهضة» لأنه حزب له دور مهم٬ وحثه على التحول نحو المدنية.

ورغم تناقضها٬ استقبلت تصريحات الغنوشي لـ«لوموند» الفرنسية بحماس وترحيب في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات فكرية وسياسية٬ اعتبروها تحولاً فكرًيا وتاريخًيا مهًما. وأن الشيخ٬ بهذا الفكر٬ سيقود٬ لا تونس وحدها٬ بل العالم الإسلامي نحو مشروع تحديث مفهوم ودور الإسلام السياسي. وحديثه٬ إن كان يعنيه٬ يعكس فكًرا متطوًرا متقدًما على غيره من شيوخ الدين السياسي٬ إنما لا نعرف حًقا من نصدق غنوشي «اللوموند» أو غنوشي «النهضة الدينية التونسية»؟! وهو ليس وحيًدا في ازدواجية الخطاب.

ما الذي يجعل القيادات الموسومة بـ«المعتدلة» تتبنى خطابات متناقضة؟ هل هي سياسة التقية؟ أو التسويق لشخصياتهم وأحزابهم مع الغرب؟ أم أنهم يعيشون حالة متناقضة؟

سبق لي أن جلست مع كثير منهم وناقشتهم٬ بمن فيهم الشيخ راشد٬ ورغم الخلاف بيننا٬ الذي وصل إلى المحاكم البريطانية٬ فهو شخصية فكرية كبيرة٬ ويملك طرًحا مجدًدا٬ وقد عايش التيارات المختلفة٬ وتعلم منها٬ وأثر فيها٬ لكنني أرى الشيخ ثعلًبا٬ ككل ثعالب السياسة. وهذا لا يقلل من قيمة فكره٬ وأنا أتصوره يعني ما يقوله عن رغبته في تطوير الفكر الحزبي الإسلامي ليقترب من التجربة الغربية الأوروبية٬ بحيث يستطيع أصحاب الأفكار الإسلامية الاشتغال بالسياسة والتأثير عليها من وجهة نظرهم الدينية٬ وفي نفس الوقت احترام البرامج والأحزاب والشخصيات المنافسة لهم ضمن المفهوم الديمقراطي الواسع. إلا أن الذي قد يعيق هذا الفكر المتسامح رغبته في البقاء في السلطة٬ لأنه كقيادي عليه تبني فكر رفاق الحزب٬ وأغلبهم لا يشاطرونه الأفكار الليبرالية الغربية. لهذا نراه يلبس قبعتين٬ كمفكر إسلامي غربي ليبرالي٬ وأخرى حزبي إسلامي إقصائي هّمه البقاء في السلطة. كرئيس لحزب النهضة٬ الغنوشي حريص على إرضاء جماهير الحزب٬ والجمهور الإسلامي الواسع الذي في أغلبه ضد فكرة التعايش مع الآخر٬ ويتبنى مبدأ احتكار الحكم وإلغاء الآخر. هذا ما فعله الدكتور الترابي في السودان٬ وهذا ما كشف عنه حزب الإخوان في مصر٬ بعد أن ركب الديمقراطية ووصل للحكم٬ وبعد أن تسلّم السلطة التنفيذية سعى للهيمنة٬ متخلًيا عن احترام قواعد العمل الديمقراطي٬ مما أعطت ممارساته ذريعة لغيره للوصول للحكم.

http://aawsat.com/print/646971
الغنوشي: الخروج من جاهلية القرن العشرين

علي سعد الموسى
هل هو هذا، نفسه، راشد الغنوشي، الذي وقف على خشبة منبر الاجتماع التاريخي لحركة النهضة التونسية ثم يقول بالحرف: نحن نخرج اليوم من عباءة الإسلام السياسي لندخل الديمقراطية المسلمة، فنحن مسلمون ديمقراطيون. وحين استمعت إليه قلت لنفسي بدهشة وذهول: يصعب على المرء أن يبلع ويلغي جملة واحدة من تاريخه ثم يتراجع عنها ويرفضها، فكيف بمن يبلع ويلغي ويتراجع ثم يرفض إرثاً هائلاً من الأدبيات المتراكمة هو كل تاريخه وهو ما عاش ماضيه لأجله وعليه.

هكذا نحن "بنو يعرب"، بل كل أبناء هذه المجتمعات الإسلامية الخديج التي عاشت لقرن كامل من الزمن ضحية لإملاءات الحركات والجماعات، وأخيراً لنقاط التحول والتبدل بحسب المزاج العام الذي يريده لها فضيلة الشيخ. عاش راشد الغنوشي في المنفى لثلاثة عقود، عقد خلالها آلاف المحاضرات أمام الأقليات الإسلامية وفي جامعات الغرب، وكان خلالها لا يمثل في خطبه سوى اللسان المتحرك لكتاب سيده، سيد قطب، عن "جاهلية القرن العشرين". وجوهر هذه "الجاهلية" ليس إلا أن الديمقراطية مجرد غزو ثقافي تغريبي هدفه تدمير روح القيادة في المجتمعات الإسلامية. حاول راشد الغنوشي، ومعه حركة النهضة، أن يعيد ذات المحاضرات والخطب إلى مسامع شعب تونس بعد العودة. قرأ عليهم كتاب "جاهلية القرن العشرين" فاكتشف أن هذه الخطب العصماء لم تسعفه مع حركته لأكثر من عام ونصف، ثم جاءت الانتخابات كوقع الصاعقة حين فازت حركة مدنية اسمها "نداء تونس" بالأغلبية المطلقة. قال له المثقف التونسي، نبيل الهادي: أنت تبيع الخطاب الإسلامي إلى مجتمع مسلم متماسك ومتمسك، ولا توجد لديه مشكلة مع الالتزام والفضيلة، ولكنه يتوق إلى الكرامة والعيش والوظيفة. كأنني براشد الغنوشي بعد تلك الجملة وقد عاد ليقلب صفحات مرجعه الأشهر في كتاب "جاهلية القرن العشرين" فلم يجد به جملة واحدة تستطيع أن تعطي جواباً واحداً على المطالب المدنية الخالصة للملايين فيما يخص تفاصيل ودقائق حياتهم اليومية. كأنني به يكتشف أن الشعب يذهب لصندوق الاقتراع، مؤمناً مسلماً بالفطرة التي لا تحتاج إلى تلقين أو تخويف، ولكنه يعطي صوته لمن يعده بالأمان والوظيفة. اكتشف راشد الغنوشي أن كتاب "جاهلية القرن العشرين" قد يأخذ شعبه إلى جاهلية القرن الذي يليه، ولهذا قرر الخروج من عباءة الإسلام السياسي إلى إسلام الحياة كما تريد هذه الشعوب. العبرة أن هذه الشعوب ضحايا نقاط التحول سواء لصاحب الفضيلة أو لمجمل جسد الحركة.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30692
نظرة المجتمع لهيئة الترفيه

سليمان العيدي
نقلت وسائط التواصل الاجتماعي سيلا من الأفكار والمقترحات مقدمة إلى هيئة الترفيه، تناولوا خلالها التراث والمتاحف والسياحة بكل أشكالها، ويحلو لي أن أقوم عبر هذا المقال بتجليل ما تحمله هذه التوجهات الشعبية التي جادت بها قرائح الجمهور الذي تفنن في صياغتها مدحا، وتعريضا لجانب الهزلية في عدم فهم مهام تلك الهيئة، وما مصير ما شاكلها من خدمات تقدمها الدولة على مدى أعوام مضت، أسعدت المواطن وما زالت وستظل، مثل الجنادرية ومناطق الاصطياف وقوافل الرحلات السياحية إلى المدن التراثية في المملكة. أليست هذه داخلة في باب الترفيه؟ 

وعندما راجعت هذا الملف عبر الوسائط، وما كُتب حول ذلك، ظننت أن معظم من كتب حول هذه المثلثية: التراث والسياحة والترفيه، وما ينطوي تحتها من أفكار، أن التداخل بينها وارد، لكنه في حقيقة الأمر مختلف تماما، ولكلٍّ شأنه وتخصصه، وغني عن القول ما هي واجبات السياحة في المملكة، والجهد الرائع الذي سلكته على مدى الفترة الماضية التي تجاوزت عقدا من الزمن تشكل في التعرف عليها، خلال الإستراتيجية الوطنية العملاقة للسياحة، وما يدري كثير من الناس مع الأسف عن القرى التراثية في المملكة التي اهتمت بها السياحة في مناطق القصيم وسدير والمندق وعسير ومشروع العقير ومدائن صالح وقرى الجوف، وحدّث إلى ما شاء الله عن هذا الإنجاز الذي لا يُغْفل عنه ببروز هيئة تعنى بالترفيه.

ثم ما المانع أن يكون هناك أكثر من جهة تعنى بهذا اللون من النشاط؟، لأن للترفيه خطوطا تختلف عن إحياء التراث وعن الجنادرية وقافلة السياحة خلال عدة أنشطة أُجْمِلها في قيام إمارات المناطق بالتعاون مع هيئة الترفيه بإحياء مراكز الأحياء وتنشيط دور الشباب في العمل التطوعي وتدريبهم خلالها، إضافة إلى قيام الهيئة بتفعيل دور المسارح التعليمية وتقديم المسرحيات الهادفة على غرار ما يقام في مركز الملك فهد الثقافي وأبرق الرغامة بجدة ومسرح المفتاحة، لتقضي العائلة يومها في ثقافة وترفيه مع عائلهم، وإيجاد بيئة لقضاء وقت الراحة خلال الأسبوع.

كما أنني لاحظت من تحدّث عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن قيام السينما بالدور المطلوب منه، خلال التعاون مع جمعية الثقافة والفنون وكتاب السينما والمسرح، ويتمنون استغلال أوقات الشباب وفراغهم عبر برامج هادفة تجسد قضايا المجتمع وتعالجها في قالب درامي، ولعل هذا المطلب الذي طرح من وجهة نظري تُعنى به مؤسسات الثقافة وهيئاتها، والجهات المعنية بالتخطيط لإدارة مثل هذه الأفكار وطرحها على المجالس التي تُعقد في المناطق تحت اسم مجلس المنطقة، فهذا الشأن وغيره مما يمكن التقدم به إلى هذه الجهات، وكذا ما لاحظته من أطروحات عجيبة عندما أعلن عن قيام هذه الهيئة الفنية التي جاءت مع الهيكلة الجديدة لأجهزة الدولة، والرؤية لم تتضح بعد حتى يحكم على مناشطها مبكرا، إذ إن رئيسها أعلن أن الوقت المتاح لطرح الرؤية والهيكلية يحتاج إلى ثلاثة أشهر، بمعنى أن الناس سيترقبون مع محرم المقبل سطوع هذه الرؤية ومهامها ومناشطها.

كلي أمل ألا نتعجل في خلط الأوراق، وندخل شعبان في رمضان، ونحمّل الهيئة ما لا يتحمل، أو أن نقول إن الجهات المختصة بالسياحة لم تقم بدورها، أو أن رعاية الشباب لم تقض على فراغ الشباب حتى جاءت هيئة الترفيه. 

أقول، نحن في حاجة إلى هيئة للسياحة، وهيئة للترفيه، وهيئة للشباب والميدان، يتسع لكل مجتهد وطني يخدم شباب الوطن، وهذا المجتمع العزيز على قلوبنا. 

ورأفة بالأحكام، حتى تصدر اللوائح التي وعد بها المسؤولون عن هيئة الترفيه والتخطيط لها، وإسهام كل جهد وطني حكومي أو شعبي يخدم إنجاح الترفيه، وفق ضوابط هذه البلاد التي نسعد جميعا بالانتماء إليها وإلى قيادتها، دمت يا وطني بخير.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30684
الحج ذريعة للتصعيد الإيراني

راشد صالح العريمي

الدرس الرئيس الذي استفدناه عبر أربعة عقود تقريباً أننا يجب ألا نستبعد أي سلوك من جهة إيران، فقد ظل الهدف الذي تسعى إليه واحداً، وهو فرض الهيمنة على العالم العربي، وظلت الطريقة التي تعتقد بأنه يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف واحدة، وهي إثارة كل أشكال الاضطراب وعدم الاستقرار في الدول العربية، ليتاح لها أن تَنفُذ من خلال مناخ التشويش والفوضى إلى ما تريد. وآخر الفصول في هذه المحاولات هو استغلال الحج استغلالاً لا يليق بما للفريضة الإسلامية من جلال وتوقير، واختلاق الأكاذيب والافتراءات عن المملكة العربية السعودية، واتهامها بأنها منعت الإيرانيين من أداء الفريضة المقدسة هذا العام.

اللعب بورقة الدين ليس جديداً على إيران، وهو أسلوبها الأثير، فإضفاء الطابع الطائفي على المواجهة في المنطقة لا يخدم إلا المصالح الإيرانية، إذ يتيح لإيران أن تخلق كيانات تابعة لها داخل الدول العربية التي يدخل الشيعة ضمن نسيجها الوطني، وأن تربطهم بها بصلات وثيقة قائمة على إشعارهم بأنهم مُستهدفون من داخل دولهم على أساس مذهبي، ومن ثم فإن ولاءهم يجب أن يتحول على أساس مذهبي إلى الدولة التي تدعي أنها تمثلهم. وبمنطق «البحث عن المستفيد» فإننا يمكن أن ندرك بسهولة الطرف الذي يحرك النعرات الطائفية ويغذيها، ويحاول أن يفسّر كل ما يحدث على أساس من المذهب والطائفة من دون سواهما.

وتقدِّم حادثة التدافع التي سقط فيها مئات الحجاج في موسم الحج الماضي نموذجاً للاستغلال المقيت للدين من جانب إيران، إذ أضافت على الأمر - كعادتها - ذلك الظل الطائفي الكريه، وحوّلته إلى تجارة بأرواح من قضوا في حادثة غير مُستبعدة أبداً مع تجمع ملايين البشر في لحظة واحدة في بقعة صغيرة من الأرض. وكان المسار الطبيعي أن يُترك للمملكة العربية السعودية الوقت الكافي لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في ما حدث وتبيُّن أسبابه، ومن ثم إعلان نتائجه كما حدث في وقائع أخرى تم التصرف فيها بسرعة وحزم، مثل سقوط رافعة في الحرم المكي في أيلول (سبتمبر) 2015، فقد أجرت السلطات السعودية تحقيقاً دقيقاً، واتخذت إجراءات رادعة بحق الشركة المتسببة في الحادثة، وصُرفت التعويضات للضحايا من دون إبطاء.

لم تكن إيران معنية بتحري الحقيقة في حادثة التدافع الأليمة في منى، ولم يكن تباكيها الكاذب على الضحايا غير ذريعة للتصعيد وخلق مزيد من المشكلات التي تتفنن طهران في اختلاقها. ولو كانت معنية حقاً بالحفاظ على أرواح ضيوف الرحمن لانتظرت كما فعلت كل الدول الإسلامية نتائج التحقيق في الواقعة، ووقتها كان يمكن لها أن تتفق أو تختلف، لكنها استبقت ذلك باتهامات جاهزة وفحيح إعلامي وسياسي يضرّ بأي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ويجعلها رهناً للمزايدات والمساومات السياسية.

واستولدت إيران من الأزمة أزمات جديدة، مثل إطلاق التهديدات في شأن جثامين الضحايا الإيرانيين، أو الإيحاء بأن هناك تعمداً واستهدافاً لهم من دون غيرهم، ووصل الأمر إلى تهديد من المرشد الأعلى علي خامنئي بـ «ردٍّ قاسٍ» إذا تعرضت الجثامين إلى إساءة. والسؤال هنا هو: هل هناك أي مصلحة للمملكة العربية السعودية في الإساءة إلى جثامين الضحايا أو احتجازها؟ وهل يمكن لهذا التهديد من جانب خامنئي إلا أن يكون تجارة بجثامين الضحايا لإثارة مشاعر الكراهية وتعميق الشقاق والأحقاد؟

هذا هو السياق الذي يجب أن تُفهم في إطاره الأكاذيب الإيرانية الجديدة حول منع الإيرانيين من الحج، فهي ليست إلا فصلاً جديداً من فصول استغلال الدين لأغراض سياسية رخيصة. وإيران ليست معنية في الحقيقة بأن يؤدي حجاجها الفريضة التي تهفو إليها قلوبهم، بقدر رغبتها في بث مزيد من التوتر والكراهية في أجواء العلاقات المتوترة من الأصل بفعل ممارساتها العدائية. ولعل خير ما يؤكد الرغبة الإيرانية في اصطناع الأزمات دائماً هو ما صرح به رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيراني بأن بلاده قدمت للسعودية عشرين مقترحاً ووضعت أربعة خطوط حمراء حول موسم الحج المقبل. وبغض النظر عن الدخول في تفاصيل تلك الشروط، فإن فكرتها أصلاً تتعارض مع روح هذه الشعيرة المقدسة التي تهدف إلى تكريس فكرة أن الناس سواسية. ترى ألم يسأل الإيرانيون أنفسهم: كيف ستتصرف السعودية لو وضعت كل دولة شروطاً وقيوداً حتى يؤدي مواطنوها هذه الفريضة؟

أكاذيب منع الإيرانيين من الحج هذا العام تحقق جملة من أهداف إيران، فهي تخلق في الداخل الإيراني، ومع حملات المتطرفين والغلاة المذهبيين، شعوراً بالكراهية والعداء تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية تحتاج إليه إيران لتوجيه طاقات الغضب والإحباط في الداخل الإيراني إلى طرف خارجي، وتمهِّد الأرض لأي إجراء متهور تقدم عليه في المعارك التي تفتحها إيران على أكثر من جبهة عربية، وتمد التيارات الأكثر تطرفاً وطائفية بمزيد من الأنصار والأتباع الذين يتبنون مقولاتها، وتقدِّم تبريرات لخسائرها البشرية والمادية في الصراعات التي زجت فيها بقواتها المسلحة، كما هي الحال في سورية أو العراق أو اليمن.

السياق الأوسع للأكاذيب الإيرانية لا يرتبط بالعام الماضي وحده، بل بتاريخ طويل من استغلال إيران لموسم الحج في إثارة الاضطرابات من خلال مسيرات وتظاهرات وتجمعات ترفع شعارات سياسية صارخة، وتتحدى السلطات السعودية وتستفز مشاعر الحجيج من كل أنحاء العالم. وفي الوقت الذي يذهب فيه المسلمون من كل فج عميق إلى بيت الله الحرام مجردين من كل انتماء إلا الانتماء إلى الإسلام، ومن كل هدف إلا التوجه إلى الله بقلوب صافية ملبية نداءه ومطيعة لأمره جلّ وعلا، فإن العناصر المدسوسة بين الحجاج الإيرانيين كانوا يجعلون من الحج مجرد ذريعة لأغراض وأهواء سياسية محضة، وينشرون الفرقة ويثيرون الأزمات التي تسيء إلى المسلمين في العالم كله، وإلى سمعة إيران ذاتها. ووصل الأمر في العام 1986 إلى اكتشاف السلطات السعودية مواد متفجرة في أمتعة حجاج إيرانيين، وشهدت السنوات التالية أعمال شغب وعنف قام بها عناصر الأجهزة الإيرانية المندسون وسط الحجاج، وسقط الآلاف من ضيوف الرحمن قتلى وجرحى من جراء هذه التدابير الشيطانية. وللأسف، فإن إيران كانت تتوهم أنها بارتكاب تلك الجرائم تنال من سمعة المملكة العربية السعودية، غافلة عن أن حقيقة تصرفاتها كانت واضحة للجميع.

أكاذيب إيران حول منع الحجاج الإيرانيين من الحج لا تُقنع أحداً، فلو كان هدف طهران حقاً هو الحصول على التأشيرات اللازمة لكان ذلك يسيراً، والبدائل المتاحة كثيرة، بدءاً من الحصول عليها عبر دولة ثالثة بسبب إغلاق القنصلية السعودية إثر الاعتداء الغاشم على السفارة السعودية في طهران قبل شهور، أو تنظيم الحصول على التأشيرة إلكترونياً عبر إجراءات يسيرة، لكن إيران لا تهتم بتسهيل سبيل الحج لمواطنيها بقدر ما تهتم بافتعال الأزمات التي لا تستطيع العيش من دونها على ما يبدو. وهذا الأسلوب محل اتفاق بين القوى الإيرانية جميعها، ولا فرق في ذلك بين «إصلاحيين» و «محافظين»، أو «معتدلين» و «متشددين»، فالكل سواء في تبنّي سياسة إثارة الأزمات والقلاقل والمشكلات مع دول الخليج العربية، والوقوف دائماً على حافة الهاوية.

إن موقف إيران من ربط قضية الحج بالخلافات السياسية يشير إلى رغبة في التصعيد إلى أقصى الحدود الممكنة. ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية لا تُحبذ اللجوء إلى هذا الأسلوب وتعمل على تجنُّبه، وهي لا تزال تعوّل على أن يكون في إيران من يستجيب لصوت العقل والحكمة، لكنها في الوقت نفسه مستعدة تماماً لمواجهة تداعيات أي سلوك سلبي إذا فُرض عليها ذلك، ولن تُقصر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على كل الصُّعُد. ويجب أن تعلم إيران أن «الحزم» لم يكن مجرد اسم لعملية عسكرية أحبطت أطماع طهران في اليمن، بل هو سياسة ثابتة سيجري اتباعها إلى أن يثوب الإيرانيون إلى رشدهم.
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سعد بن عبدالقادر القويعي

كعادتها كل عام، تريد إيران تسييس فريضة الحج، وذلك فيما يتعلق بإحياء الشعارات السياسية، وتحريض حجاجها على تنظيم المسيرات، -إضافة- إلى وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق نهائي، ينظم أداء الحجاج الإيرانيين لفريضة الحج للموسم المقبل، والتي لاتخدم الحج، والحجاج، بقدر ما تؤدي إلى تعكير صفو الحج؛ فإيران -مع الأسف- لا تجد حرجاً في تأجيج الصراعات الدينية في سبيل تحقيق مصالحها الدنيوية.

استنكار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحاولات الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج، واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية حق مشروع. والأهم من ذلك، أن الممارسات الإيرانية في موسم الحج، أثبتت للعالم أنه لا مجال للخلط بين السياسة، والشعائر الدينية، بل المفترض أن تعبر الشعيرة الدينية عن هوية مشتركة. -ولذا- لا غرابة أن يكون الرصد الأمني الكبير للأوضاع داخل الحرم، وخارجه في المشاعر المقدسة، تعبر عن حزم سعودي على اجتثاث كل ما له علاقة بمحاولة تسييس الحج، أو يهدّد سيره العادي.

إن أبواب العداء المكبوت على مصاريعها، فتحتها إيران ضد السعودية عن طريق اختلاق خلافات سياسية في زيٍّ طائفي، جعلت من إيران الاستمرار في دعم الإرهاب بالأساس، الأمر الذي جعلها تتأرجح بين عقدة الخوف من التغيير، الذي يتطلب حكما القبول بالواقع، والتأقلم مع المستجدات، مما أكد على أن التناقض بين المواقف الرسمية الإيرانية، وممارساتها الفعلية، التي لا تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، -خصوصاً- بعد أن انغمست في مؤامرات مسلحة ضد شعوب سنية، تبحث عن الاستقرار، والعدالة، ومحاولاتها المستمرة في تسميم الأجواء الداخلية بسياسات، وأفكار عقائدية -ذات بعد فئوي-، من شأنها أن تعمل على إذكاء الحروب الطائفية، والمذهبية، والإثنية بين الشعوب، الأمر الذي استدعى من السياسة السعودية الانتقال بها من سياق التأثر إلى التأثير، ومن الدفاع إلى الهجوم، والمبادأة بدرء الخطر قبل وصوله؛ علّ أن تعيد إيران حساباتها جيداً أمام موقف عربي موحد غير مسبوق -منذ عقود طويلة من الزمن-.

التوجهات الإيرانية النازعة إلى تسييس الحج، تسعى إلى اختلاق الأزمات وفق المصالح السياسية المرتقبة، التي تسعى إليها؛ من أجل الاستفادة من تسييس كل الأمور بحسب مصالحها. وحقيقة الأمر، أن الخطر الإيراني في المنطقة انعكست رسائله بوضوح لدى دول الخليج العربي، الرافضة للتدخلات الإيرانية، والمتمثلة في التدخل السافر في شئون عدد من الدول الإسلامية، وإحداث الفتن، والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية، والمذهبية، واستخدام الميليشيات المسلحة؛ لغرض زعزعة أمننا، واستقرارنا؛ ولغرض بسط النفوذ، والهيمنة، وهو ما يتطلب من دول المنطقة وقفة جادة؛ لمنع تلك التدخلات، وحفظ أمن، وسلامة عالمنا الإسلامي؛ لينعكس واقعاً عملياً نحو تأسيس موقف عربي موحّد، في ضوء إستراتيجية مُتكاملة -إعلامياً وسياسياً ودينياً وعسكرياً-؛ لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد.

لا تمتلك إيران رؤية حضارية واعدة، ولا مشروعاً نهضوياً جذاباً، بل هي سبب البلاء في المنطقة، وسبب الويلات، والقتل، والتشريد، والتهجير، والتدمير؛ ولأن إصرار إيران على التدخل في شئون المنطقة، وزعزعة أمن، واستقرار دولها موثق بالأدلة، والبراهين، فإن بغيتها في زرع الصراع الطائفي في منطقة دول الخليج العربي، ومحاولة تشييعه، يؤكده واقعا مشروع تصدير ثورة ولاية الفقيه في محيطها الإقليمي، وضمه إلى منطقة نفوذه. وهنا يكمن المأزق، في ضرورة دعم نهج الاعتدال في المنطقة، بما يسمح بمكافحة التطرف الإيراني.
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محمد بن عيسى الكنعان

تستعد الطغمة الحاكمة في إيران خلال الأيام القادمة لإعدام 30 ناشطاً وداعية سنياً إيرانياً، بينما يُخيّم الصمت المعتاد على الإعلام الغربي تجاه هذه الجريمة المرتقبة لحسابات تخص دوله ومصالحها مع الإيرانيين، أما الإعلام العربي فهو مشغول بالمهرجانات الفنية، والمنتديات الإعلامية من جهة، ومن جهة أخرى ملاحقة صور وأخبار مآسي الحروب الجارية في أكثر من بلد عربي من باب تأدية الواجب، والتغطية الخجولة عن الممارسة الحقيقية للدور الإعلامي الفعال في دعم قضايا الأمة ضد مشاريع الهيمنة من صهيونية، وصفوية، وصليبية.

إن الإعدامات التي جرت في إيران منذ قدوم الخميني العام 1979م، واستمرت حتى حكم روحاني الذي يصفه إعلامنا العربي بـ(المعتدل) حتى بلغ عدد تلك الإعدامات الآلاف. هذه الإعدامات الجائرة والجارية ظلماً كان من الممكن أن تكون القضية الأولى لإعلامنا العربي والسعودي أمام الرأي العام العالمي، خاصةً أن إيران تعبث في منطقتنا العربية، وتتحكم بأربع عواصم عربية، بحيث يفضح تاريخ وواقع هذه الدولة الدموية، وأنها امتداد للدولة الصفوية وتاريخها الدموي، الذي بدأ مع إسماعيل الصفوي ومروراً بالشاه وطغيانه العلماني.

هذه الدولة الطائفية لم تجد أفضل من كتم صوت الحق، والقضاء على أية تطلعات نحو الحرية، وتحويل الناس إلى دراويش ينقادون نحو سياساتها الدموية إلا بالإعدامات والإبادات الجماعية، وهذا ما فعله الطاغية إسماعيل الصفوي، ويكررها ملالي إيران بقيادة مرشد الإرهاب الخامنئي الذي يصف قتل السوريين بالجهاد. فإسماعيل الصفوي 892هـ (1487م) عندما تولى حكم إيران (السنية) قام بتشييع مدنها، وذلك بالقضاء على علماء وفقهاء السنة كي يضيع العامة بالجهل في أمور دينهم، فيسهل إدخال العقائد الفاسدة إلى معتقداتهم، في ظل وجود علماء شيعة ينشرون المذهب، فقام بأعظم مذبحة في التاريخ الإيراني بمدينة تبريز العام 908هـ (1503م)، ثم تتابعت المذابح في مدينة شكى، ومذبحة الشيروانيين، بأن أحرق علماءهم وبنى من جماجم الشهداء منارة، وكذلك فعل في قلعة باكو، ومذبحة شيراز وغيرها من المدن الإيرانية، ثم غزا العراق وارتكب مذبحة مروعة في بغداد العام 913ه (1508م) - كما نبش قبر الإمام أبي حنيفة. حتى قدر المؤرخون عدد القتلى السنة على يد هذا الطاغية الصفوي بقرابة مليوني سني، وبهذا استطاع تغيير مذهب بلد كبير وعريق كإيران من المذهب السني إلى المذهب الشيعي (الصفوي)، وليس وفق التشيع العربي، وهذا يفسر رفض بلاد الأحواز (العربية)، التي تجمع السنة والشيعة العرب للسياسات الإيرانية لأنها قائمة على المنهج الصفوي.

إن ما تفعله حكومة طهران اليوم بإرشاد الخميني ومباركة روحاني (المعتدل)! في السنة الإيرانيين من الإعدامات المتتابعة، وما تفعله في العراق (السني) من خلال الحقد الشيعي المسمى زوراً بـ(الحشد الشعبي) من تهجير السنة من مدنهم وقراهم وإحلال الإيرانيين، وكذلك ما فعله نظام بشار (النصيري) الذي حاصر مدن سوريا للقضاء على أهلها أو إجبارهم لتركها من أجل الإيرانيين، هذه الأساليب وغيرها هي منهج صفوي دموي لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة العربية لصالح التشيع الصفوي من خلال الشيعة العرب، الذين أصبحوا ألعوبة بيد ملالي طهران كما في اليمن (الحوثيون)، وفي لبنان (حزب الله)، وفي العراق (حزب الدعوة) والصدريون.
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أبها: الوطن
قال الكاتب الصحفي كيتي فروستر في صحيفة الإندبندنت إن دونالد ترامب لا يزال مستمراً في إدارة أعماله التجارية داخل السعودية، رغم مزاعمه بمسؤوليتها عن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. ففي يوم الأربعاء الماضي سلّم ترامب سجلاته المالية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية كما هو مطلوب من جميع المرشحين للرئاسة. وأصدرت اللجنة هذه السجلات التي توضح تفاصيل دخل الملياردير، حيث بلغت ثروته على الأقل 1.4 بليون دولار منذ عام 2015، وتتضمن هذه المعلومات مشاريع تجارية جديدة سيتم إنشاؤها في مدينة جدة السعودية.

"من فجّر مركز التجارة العالمي لم يكن العراقيون، وإنما كانت السعودية، تحقق من المملكة واكشف عن الوثائق"، هكذا قال ترامب لأخبار فوكس في فبراير الماضي.

وفي شهر مارس، قيل إنه سيُعيد النظر في إيقاف الولايات المتحدة من شراء النفط، سواءً من السعودية أو من أي حلفاء عرب آخرين، لو لم تستطع المملكة توفير قوات برية لمُحاربة داعش.

ووفقاً لأخبار بزفيد، فإن أربع من شركات ترامب قد تكون ذات صلة بمشروع إنشاء فندق في جدة. وكذلك أوضح تقرير أن ترامب هو رئيس ومالك شركات THC، التي من المعتقد أنها ذات صلة بتطوير عدة فنادق في السعودية. كما أنشأ 46 شركة جديدة تحت إدارته منذ مُشاركته في انتخابات الرئاسة في يونيو 2015.  وأضاف التقرير أن ترامب استثمر في عدة شركات قام بانتقادها مسبقاً، مثل أبل وأمازون والشركة الأم لأوريو، حيث يمتلك أسهما في أبل تُقّدر قيمتها ما بين 1.1 مليون إلى 2.25 مليون دولار.

وفي ديسمبر، حثّ ترامب السعودية على أن تستقبل اللاجئين السوريين بأعداد أكبر، بعد أن دعا إلى منع جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. وغرّد في تويتر كاتبا "هل استقبلت السعودية أيا من اللاجئين السوريين؟ إذا كانت الإجابة لا، فلماذا؟".
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=264864&CategoryID=1
ترامب الكارثة القادمة

طلال آل الشيخ    
هذا التناقض الذي يظهر في تصريحات ترامب يعطي مؤشرا مخيفا عن القادم المجهول الذي يحمله ترشحه للرئاسة، خصوصا مع تنامي الجماعات الإرهابية

يقول الرئيس الأميركي الأسبق إبراهام لنكولين إنه "من الأفضل أن تلتزم الصمت وتجعل الآخرين يعتقدون أنك أحمق على أن تفتح فمك وتزيل شكوكهم بحماقتك".. إلا أن الملياردير والمرشح الرئاسي الأميركي القادم دونالد ترامب يصر على تصدير حماقاته كل ما سنحت له الفرصة رغما عنا ورغما عن أنف الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة ومحرر العبيد صاحب المقولة أعلاه.

في بداية رحلته الماراثونية للسباق نحو كرسي البيت الأبيض هاجم ترامب المسلمين بصورة قبيحة وفجة، متوعدا بالحد من توسعهم في بلاد العم سام بسلسلة من الإجراءات والقوانين تصل حد إلى منع أي مسلم من دخول الولايات المتحدة بشكل نهائي فيما إذا نجح في الوصول إلى رأس السلطة.

العنصرية التي أظهرها ترامب استشاط لها العالم غضبا وتوالت ردود الأفعال في مختلف وسائل الإعلام، حتى إن إدارة البيت الأبيض نفسه استنكرت تلك التصريحات، وبدا أن الرجل ربما فقد السيطرة – كليا - على لسانه كل ما ظهر أمام وسائل الإعلام وفي أي مناسبة. هذا ما بدا واضحا على الأقل في لقاءاته الأخيرة.

ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية المقبلة عاد مجددا للتصريحات الحمقاء في مقابلة أجرتها معه قناة "MSNBC"، الجمعة 20 مايو ونقلت مضمونها قناة روسيا اليوم نقلا عن ترامب الذي قال: "لن أتدخل في سورية وأقوم بمحاربة الأسد بمثل هذه الشدة... كل من إيران وروسيا تعملان لصالح الأسد، مما يعني أن علينا مواجهة كل منهما، وفي الوقت نفسه ينبغي علينا أن نحارب داعش، الذي بدوره يقاتل ضد الأسد".

هذا شيء مثير للشفقة نسبيا لرجل ينافس على رئاسة الامبراطورية العظمى في العالم، فورقة الأسد أصبحت محروقة ورحيله بات ضرورة ملحة لمواصلة عمليات السلام والدخول للمرحلة الانتقالية القادمة التي يشترط لإنجاحها الرحيل الفوري للسفاح بشار وأزلام نظامه الذين يسفكون الدماء السورية منذ 5 أعوام حتى اللحظة.

الملياردير الأميركي في جهة والعالم في جهة أخرى "ترامب يهرف بما لا يعرف"، هذه حقيقة أدركها الجميع منذ اللحظة الأولى التي أظهر فيها الرجل عداءه لكل ما يمت للإسلام بصلة، وأخيرا عاد الرجل ليؤكد أن على المسلمين تسليم المشتبه بهم والتعاون مع الشرطة، مذكرا بأنه لا يكره الإسلام بل التطرف الديني ذا الصلة بالدين الإسلامي.

في المقابلة التلفزيونية إياها أكد ترامب أن داعش وبشار هما وجهان لعملة واحدة، وأنه لن يحارب الأسد حال فوزه بل سيتجه للقضاء على داعش واستئصال جذوره، مذكرا بأن داعش يقاتل الأسد أيضا في بلاد الشام، وأن روسيا وإيران تدعمان نظام الأسد، وبالتالي فإن الحرب مكلفة تجاه كل منهما على حدة، وفي الأخير اختصر كل تلك التناقضات بالقول إن لدى الولايات المتحدة الأميركية أمورا أخرى أكثر أهمية من الأسد.

رجل التناقضات والتصريحات "الفهلوية" و"الحمقاء" سيكون الكارثة القادمة التي ستضرب العالم حال فوزه بمنصب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، وستتذكرون جيدا ما أقوله هنا، وما قاله كبار الساسة حول العالم سابقا، وفي طليعتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يستعد لاستقبال هذا الأحمق خلال الأيام القادمة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.

ليس أسهل من إطلاق تصريح هنا أو هناك، فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفعل تكنولوجيا المعلومات الرقمية، ومثل هذا التناقض يعطي مؤشرا مخيفا عن القادم المجهول الذي يحمله ترشح ترامب للرئاسة، خصوصا مع تنامي الجماعات الإرهابية التي تعد إيران ذراعها الأول وبدعم روسي لم يعد بخاف على أحد، وغض الطرف عن الدور الروسي الإيراني في المنطقة -كما ألمح ترامب- سيزيد الطين بلة وسيوسع مخاطر تلك الجماعات في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، بل وفي العالم أجمع كذلك.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30685
الفارس المنتظر لإنقاذ أمريكا!

د. أحمد الفراج

يصحو المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، من نومه، ثم يتناول فطوره، في منزله الفخم، وبعدها يقضي ساعتين كاملتين في ترتيب تسريحة شعره، كما يقول، ومن ثم يبدأ برنامجه، والذي يؤكد من خلاله بأنه سيكون المنقذ للإمبراطورية الأمريكية، وترمب يملك العديد من المنازل، والقصور، والمنتجعات، كما يملك طائرة خاصة فخمة، ويشبه موكبه مواكب الملوك والرؤساء، فهو سليل أسرة ثرية، وقد ولد وفي فمه ملعقة من ألماس، إذ كان جده المهاجر الألماني تاجرا، ثم ورثه والد ترمب، فريد ترمب، تاجر العقار النيويوركي البارز، ومن ثم آلت الثروة إليه، والأثرياء في أمريكا صنفين، فهناك الثراء الموروث، مثل ثراء أسرة آل كينيدي، التي منه الرئيس، جون كينيدي، وأسرة آل بوش، التي ينتمي لها الرئيسان، جورج بوش الأب والابن، وهناك الأثرياء العصاميون، الذين صنعوا ثرواتهم بذكائهم وعصاميتهم وجهدهم، مثل بيل قيتس، ووارين بافيت. ودونالد ترمب ينتمي إلى الشريحة الأولى، أي الفئة التي ورثت الثراء، وغني عن القول إن الشعب الأمريكي يكن احتراما عميقا لفئة الأثرياء العصاميين، ولا ينظر بإجلال لتلك الشخصيات التي ورثت الثراء، من شاكلة دونالد ترمب.

عندما أشاهد دونالد ترمب، وهو يصيح بأعلى صوته (النشاز) بأنه سيعيد لأمريكا عظمتها، وسيكون نصيرا للمواطنين، وسيقضي على المهاجرين غير القانونيين، أتذكر على الفور تلك الوعود الانتخابية، التي يطلقها مرشحو الرئاسة الأمريكيين، على مدى العقود الماضية، إذ يبالغ المرشح في طرح الوعود العظيمة، وفي نقد الساسة، الذين يديرون الوطن، ثم ما أن ينتصر، حتى يتحول إلى مجرد سياسي، مثله مثل سلفه، إن لم يكن أسوأ، وأجمل مثال على ذلك هو الرئيس بوش الأب، والذي كرر كثيرا - خلال ترشحه للرئاسة - عبارته الشهيرة: «اقرؤوا شفتي جيداً: لن ترتفع الضرائب»، وما إن فاز بالرئاسة، حتى تغير كل شيء، ونسي كل وعوده العرقوبية، ومثله الرئيس اوباما، في وعوده لحل قضايا الشرق الأوسط، والمرشح ترمب، لم ولن يختلف عنهما، فهو مجرد ثري ساذج، يعيش في أبراجه العاجية، وتتركز كل اهتماماته على الماديات، والرفاهية، وملاحقة النساء الجميلات، وإقامة الليالي الحمراء، في منازله الفارهة، ولا زلت عند رأيي بأنه ترشح للرئاسة بغرض الترويج لتجارته، ولم يكن يحلم بالفوز بالترشح، وقد خدمه في ذلك أمران: موقف المحافظين من انتخاب أوباما، والحوادث الإرهابية التي ضربت الغرب مؤخراً.

الولايات المتحدة في حرب مع نفسها هذا العام، تماما كما كانت في حقبة الستينات الميلادية من القرن الماضي، فدونالد ترمب فرض نفسه، وفاز بترشيح الحزب الجمهوري، وفي ذات الوقت، تقف الشرائح المعتدلة ضده، وضد أفكاره، ولكن معظم هذه الشرائح غير مقتنعة بغريمة ترمب، أي المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، وبالتالي فإن إمكانية أن يبرز مرشح مستقل لإنقاذ الوضع تظل واردة جدا، فهل سيحدث هذا؟!، وإن حدث فمن سيكون هذا المنقذ؟!، ولعل هذا يكون موضوعا لمقال مستقل.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160523/ln44.htm
فترة الاختبارات وإجازة الصيف أنشط مواسم «الترويج»..

المخدرات بين يدي المراهقين.. إعلان العقوبة يردع ضعاف النفوس!

إهمال متابعة الأبناء تقودهم إلى الوقوع ضحايا لعصابات المخدرات

ينشط ترويج الحبوب فترة الاختبارات الدراسية وبداية إجازة الصيف

إعلان العقوبات يردع المراهقين من الانجراف خلف الجريمة
تحقيق– قاسم الزرعي

في فترة الاختبارات وما بعد الاختبارات خلال فترة الاجازة الدراسية يزداد تربص مروجي المخدرات بطلاب المدارس والشباب والعمل بكل قوة على الترويج لهذه السموم بينهم بأسعار مخفضة، ويزداد القلق سنوياً عند العديد من الأسر مع بدء موسم الاختبارات، وخلال اجازة الصيف حيث ينشط مروجو المخدرات في هذا الوقت تحديداً، مستهدفين فئة الطلاب بالترويج لمفاهيم خاطئة بين الشباب، ينجرف الكثير وراءها، ويستهدف مروجو المخدرات فئة طلاب المدارس، خلال فترة الاختبارات والشباب والمراهقين عموما خلال اجازة الصيف، مستغلين جهل البعض منهم بخطورة هذه الافة ونتائج محاولة تجربتها والتي يقع الكثير ضحية لها وبالتالي فريسه لهؤلاء المروجين الذين يسهل عليهم فيما بعد استغلال ضحاياهم واستدراجهم لماهو اخطر.

ترويج المخدرات

وقال العقيد متقاعد محمد المنشاوي -مستشار أمني-: إن موسم الاختبارات يعد من أفضل المواسم وأكثرها نشاطاً لمروجي المخدرات، حيث يكثر نشاطهم وتحركاتهم المريبة للإيقاع بضحايا جديدة من الطلبة وصغار السن مستغلين رغبة الكثير في مواصلة السهر للمذاكرة والدراسة وتعويض ما فات من وقت، دون أدنى تفكير في الأضرار التي ستلحق بهم بل تدمرهم بعد استخدامهم لهذه المواد، مُحذراً أبناءنا من الوقوع في شراك أمثال هؤلاء والانتباه لهم جيداً وعدم الانخداع بكلامهم الوهمي وتوزيعهم المجاني للحبوب المخدرة، مبيناً أن فترة الاختبارات تعتبر أيضاً فترة نشطة لضعفاء النفوس للتغرير بأبنائنا والتحرش بهم، مستغلين الفترة الزمنية الطويلة نسبياً بين الاختبارات وانشغال أولياء الامور عن ابنائهم وعدم متابعة تحركاتهم أو عودتهم لمنازلهم.

إعلان العقوبة

وأوضح المنشاوي أن ظاهرة الإهمال والاعتداء على الأطفال باتت تمثل حالة، مبيناً أن أسباب ارتكاب الجرائم الموجهة ضد الأطفال تختلف إلاّ أنها في الغالب لا تخرج عن استغلال الأطفال في عصابات التسول وعصابات السرقات، والانتقام من ذوي الطفل المختطف، الرغبة في الحصول على فدية مالية مقابل إعادة الطفل لذويه، ذاكراً أنه لو نظرنا لجريمة اختطاف الأطفال في مجتمعنا، فهي بفضل الله لا تشكل أي ظاهرة حتى الآن، وإن كانت هناك بعض الحوادث الفردية إلاّ أنها لا ترتقي لمستوى الظاهرة الإجرامية، ولعل لذلك عدة أسباب منها: تطبيق المملكة لشرع الله، والطبيعة الاجتماعية والدينية المحافظة، فالوازع الديني يمثل رادعا ذاتيا قويا يمنع أفراد مجتمعنا المحافظ من ارتكاب الفواحش، مشيراً إلى أن السياسة الجنائية الناجحة التي تتبعها أجهزة وزارة الداخلية،أعني سياسية إعلان العقوبات، هي بلا شك تردع الآخرين عند مشاهدتهم للعقوبات التي يمكن أن تطبق بحقهم في حالة ارتكابهم لذات الجرم.

وشدّد على أهمية دور الأسرة في حماية الأطفال من أي أذى قد يقع عليهم، ولا يمكن الركون إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط في توفير الحماية الأمنية، موضحاً أن الدراسات الميدانية التي نفذت في المجتمعات الغربية تشير بوضوح إلى عدم اهتمام الأسرة بأبنائهم أو سوء معاملة الأطفال تنذر بمشاكل اجتماعية متفاقمة بعد البلوغ، مبيناً أن مشروعية إعلان العقوبة وهي وسيلة رادعة للآخرين من ارتكاب نفس الفعل، أيضاً تنمية الرقابة الذاتية من الداخل.

مسؤولية الوالدين

وقال أنس عاشور -مختص اجتماعي بالإرشاد الأسري-: إنه في كل عام حينما يحين وقت الامتحانات ينشغل المجتمع كافة في تنظيم الأوقات لتوفير وتهيئة الجو المناسب للطلاب لاشغالهم بالمذاكرة، فعلى صعيد الأسرة يجتهد الوالدان لمساعدة أبنائهم على المذاكرة وتوفير السبل الملائمة لنجاحهم من إحضار المعلمين والواجبات المدرسية لاسترجاع المعلومات، وعلى نطاق الأمن يقوم رجال الأمن لتسهيل الحركة المرورية لذهاب الطلاب وعودتهم من الاختبارات ومراقبة الطرق لكي لا تقع الحوادث، متأسفاً على أن هنالك فئة مخربة تحاول جل جهدها اتلاف هذه العقول اليافعة وتحويلهم من طلاب إلى متعاطين أو مروجين لسموم المخدرات، فيقومون ببث الاشاعة بين الطلاب بأنه لابد من تعاطي بعض المنشطات لتقويتهم على المذاكرة واستطاعتهم السهر والالمام بهذه الكتب في وقت قياسي، وهنا يكمن الخطر في استخدام مادة "الكيبتاجون" -الحبوب- حيث لا يعلم هذا الطالب بأنه وقع ضحية هذه الفئة المخربة وأصبح يتعاطى نوعا من أنواع المخدرات والتي بدورها تسبب اتلاف العقل البشري على المدى القريب والبعيد، مبيناً أن هنالك فئة من الذئاب البشرية التي تحاول اصطياد الطالبات بعد الخروج من الاختبارات وخاصةً المرحلة الجامعية وذلك بالتغرير بهن حتى تصبح هذه الطالبة ضحية لهذه الآفة وربما تصاب بعدها بنوبة من الاكتئاب و"الهستيريا" لما حدث لها، ناصحاً الوالدين بالمتابعة أولاً بأول والمراقبة لأبنائهم لمعرفة أصدقائهم ومن يحول حولهم لكي لا يقع أبناؤهم ضحية للمخدرات، وعلى المجتمع بأكمله محاربة هذه الفئات بالإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة، وأن يكون الشخص هو رجل الأمن الأول لحماية دينه ووطنه.

رقابة مدرسية

وتحدث علي حمادي -مدير الإرشاد الطلابي بتعليم صبيا- قائلاً: ينشط مروجو المخدرات بصورة كبيرة في فترة الاختبارات، إذ يجدون فيها فرصتهم لنفث سمومهم بين فئة الطلاب، يساعدهم في ذلك الاعتقادات الخاطئة لدى الطلاب في قدرتها على تقوية الذاكرة وتنشيطها وتعطي مزيداً من التركيز، إلى جانب ذلك تظهر العديد من الظواهر السلبية في هذه الفترة كظاهرة الاختطاف التي يكون الخروج غير المنظم من المدرسة أحد أسبابها وكذا رغبة الطالب في الترويح والترفيه عن نفسه بعد ساعات من الشد والاستذكار، فيقع فريسة لهؤلاء، وهنا على كل من المدرسة والمنزل دور كبير في حماية الطلاب من هذه المخاطر، التي من أهمها أن تقوم المدرسة بتنفيذ برامج توعوية قبل فترة الاختبارات تكون الصورة المرئية هي الوسيلة الأهم من خلال لقطات الفيديو وعرض نماذج درامية توعوية للطلاب بدلاً من المواعظ الشفهية التي لا يلقي لها الطالب بالاً، وتحديد مواعيد انصراف الطلاب وإشعار أولياء الأمور بذلك، وكذلك تفعيل الرقابة المدرسية بعدم السماح لصغار السن بالخروج إلاّ بحضور ولي أمره وأن نستشعر المسؤولية في ذلك.

القتل تعزيراً

وأوضح عبدالكريم القاضي -محامٍ- أن المادة (37) من نظام المخدرات نصت على القتل تعزيراً، واستثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه وذلك طبقاً لنص المادة (42) من نظام المخدرات، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، مضيفاً أنه يُشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي: ألاّ يزيد عمر الطالب على عشرين عاماً، وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة، وألاّ يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها، وأن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط، وكذلك ألاّ يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها، وألاّ تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية، وألاّ تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة، وألاّ يكون ممتهناً للقيادة برخصة عمومية، وألاّ تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.

http://www.alriyadh.com/1505265
نحتاج غرس الثقة بين الطلاب والمعلمين وتعزيز الرقابة الذاتية وتفعيل المرشد الطلابي

(كاميرات المدارس) ضبط السلوك لا يعني انتهاك الخصوصية!

تفعيل دور المرشدين الطلابيين قد يغني عن الكاميرات

تعديل السلوك يجب أن يكون عن قناعة وليس اصطناعاً

مؤكداً أن أي مخالفة للتعليمات تعرض مدير المدرسة للمساءلة

قانوني: كاميرات المدارس وسيلة وقائية لتعزيز الأهداف التربوية وليست للتجسس

علموهم الرقابة الذاتية بعيداً عن رقابة الكاميرات..!

تسرب لقطات الطلاب يؤثر على ثقة الطالب في نفسه

تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية مهمة كبيرة
تحقيق – عبدالله العريفي

يواجه وجود "كاميرات" المراقبة داخل المدارس على اختلاف مراحلها العديد من الانتقادات بين مؤيد لها باعتبارها وسيلة لضبط الأمور داخل المدارس والسيطرة على الأوضاع ومنع التجاوزات ورصد أي سلوك عدواني أو تسيب إداري أو حالات فوضى قد تحدث داخل المدارس مما يُعطي فرصة لضبط الحالات والمساءلة والمحاسبة والنصح والتوجيه والإرشاد، وبين فريق آخر معارض لوجودها باعتبار أن المدرسة بذلك تتجاهل دورها الرئيسي في التربية وتنمية مفاهيم الرقابة الذاتية والثقة الفردية واحترام الذات والمجتمع وإحساس الطالب بالحرية والحب والاحتواء وعدم المراقبة لكي يتعلم في جو مدرسي آمن وحر يتصف بالسكينة والاستقلالية والهدوء وليس الرقابة التي تزرع في الطلاب قيماً سلبية أهمها الخوف من تصرفات تبدو طبيعية في سن الطفولة أو المراهقة مما يشوه صورة المدرسة ويجعلها عاجزة عن القدرة على ضبط واحتواء التلاميذ وتوجيههم وإرشادهم واستيعابهم مما يُعطي انطباعاً بوجود فجوة وانعدام الثقة المتبادلة والخوف من انتشار لقطات للطلاب في مختلف المراحل الدراسية وتسربها بعد وقت قصير في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن تلك اللقطات والصور الحية لن تكون لقطات عادية وبالتالي قد لا تتناسب مع الوسط التربوي والتعليمي.

ضبط الفصول

" الرياض " قامت بجولة على بعض المدارس التي قامت بتركيب تلك الكاميرات، حيث قال قائد إحدى المدارس: إن وجود الكاميرات في المدرسة يمنع التجاوزات والتسيب الإداري الذي يحدث في بعض المدارس ورصد أي سلوك عدواني لبعض الطلاب.

وأضاف بأنه ينوي تركيبها داخل الفصول لمراقبة أداء المعلمين خصوصاً وأن البعض منهم همه الأول والأخير الانتهاء من تدريس المواد دون مراعاة التحصيل العلمي للطلاب، ومنهم من لا يستطيع ضبط الطلاب داخل الفصل مما يؤدي إلى حدوث الفوضى داخل الفصول رغم وجود المعلمين فيها، وأشار إلى أن عملية ضبط الفصول تواجه تحديات كثيرة داخل الفصول بسبب تصرفات بعض الطلاب التي تؤثر بشكل سلبي على قدرة المعلم على الشرح وتوصيل المعلومة مما يؤدي إلى عدم استفادة بقية الصف، وذكر بأن ذلك ليس ترصداً أو تجسساً أو تصيداً للأخطاء وإنما هو لضبط حالات الفوضى والمراقبة والسيطرة على التسيب الإداري والتمكن من التعامل معها بشكل أفضل ولإخلاء المسؤولية لكي يكون هناك إثبات بصوت وصورة في حال الإنكار مما يتيح ضبط حالات الفوضى التي قد تحدث أثناء اليوم الدراسي.

انتهاك الخصوصية

عدد من أولياء أمور الطلاب أعربوا عن استيائهم وأفادوا بأن وجودها في المدارس – من وجهة نظرهم - بعيد كل البعد عن النهج التربوي، فهي تُعد انتهاكاً لخصوصية الطالب ونوعاً من السيطرة الفكرية عليه، وأكدوا أن لجوء بعض المدارس إلى الكاميرات ناتج عن عجزها في ضبط سلوكيات الطلاب داخل المدرسة وبسبب تهميش دور المعنيين فيها في مجال التوجيه والإرشاد الطلابي، وهذا لا يتفق مع سياسة التعليم، وفيها عدم مراعاة للأولويات المدرجة ضمن أهداف الإدارة المستقبلية لأجل الرفع بالمستوى العام للتعليم، وأكدوا أن وجود تلك "الكاميرات" يؤدي إلى فقدان الثقة وعدم الاطمئنان فضلاً عن أنه لا يوجد أي سند قانوني لتركيب تلك الكاميرات داخل المدرسة، وأشاروا إلى أن المراقبة بالكاميرات خطر لأنها قد يُساء استخدامها لدى البعض، فالتقنية سلاح ذو حدين وفي ظل هذه الثورة الرقمية التي نعيشها لن نستطيع أن نمنع اختراق أو إساءة استخدام تلك التقنية، ويجب إدراك أن من وظائف المدرسة خلق جيل سليم من الطلاب ويكون ذلك الجيل واثقاً من نفسه ومن قدراته وإمكانياته ويكون متزناً وقادراً على ضبط ذاته داخلياً، وأن يتم غرس الثقة والانضباط لديهم من خلال التواصل الجيد والتعامل الصادق وغرس الاحترام المتبادل والثقة وتفعيل دور المرشدين الطلابيين في المدارس من حيث قيامهم بدورهم في عملية إرشاد الطلبة وتوجيههم وغرس الثقة الصحيحة في نفوسهم وتجنب ترك أو إهمال علاج السلوك الخاطئ أياً كان نوعه، وأشاروا إلى أنها تعمل على تعديل سلوك الطلاب بشكل وقتي فقط وذلك يُؤسس للشخصية "المراوغة" والتي تكون ذات وجهين في حين أن من المؤمل أن يتم تصويب وتعديل وتصحيح سلوك الطلاب عن قناعة وامتثال وليس عن اصطناع أو افتعال أو تكلف.

السند القانوني

أحد المعلمين بدا متذمراً من تركيب كاميرات المراقبة في المدرسة، وذكر أن إدارة المدارس تستعين بالكاميرات الخاصة بالمراقبة والحفظ والتسجيل لأنها إدارة ضعيفة وغير قادرة على ضبط الطلاب، وتساءل: كم مرة سيشاهد فيها الطلاب والمعلمون مدير المدرسة عند تركيب تلك الكاميرات؟ وكم هو الوقت الذي يقضيه المدير محدقاً في تلك الشاشات؟ اذ أن وجود الكاميرات داخل المدرسة يؤدي إلى فقدان الثقة بين المعلم والطالب من جهة وإدارة المدرسة من جهة أخرى فضلاً عن أنه لا يوجد أي سند قانوني لتركيب الكاميرات الخاصة بالمراقبة داخل المدارس، وهي لا تتفق مع الأنظمة واللوائح التي تُحدد ضوابط متابعة المدير للموظفين في مجال العمل.

وأضاف أن العلاقة بين المعلم والطالب من جهة وإدارة المدرسة من جهة أخرى يجب أن تكون في وضعها الطبيعي وعندما يتم تسليط الكاميرات على الطلاب والمعلمين فلن يتصرفوا على طبيعتهم وسجيتهم بل سيشعرون أنهم تحت المراقبة وبالتالي ستكون درجة الاتصال مقيدة ومحكومة برسميات لا تحقق الأهداف التربوية في حين أن المفترض هو دعم المرونة وإحساس الطالب والمعلم بالحرية والثقة المتبادلة بينه وبين إدارة المدرسة، موضحا ان الرقابة الذاتية نعمة وهبة من الله وهي تنبع من التقوى ولكن من لا يتحمل في نفسه الرقابة الذاتية فلن تزيدهم تلك الكاميرات الرقابية والتسجيلات إلا سلاطة في اللسان على مدرائهم ومن يقومون بمراقبتهم والتعليق عليهم والتهكم بهم من الهيئة الإدارية في المدرسة.

أكد طارق الخميس – محام ومستشار قانوني – أن وضع الكاميرات لم يصدر بها نظام يسمح بتواجدها ولكن صدرت تعليمات وموافقة وزارة التعليم بالسماح بها حيث إنها وضعت من أجل مراقبة السلوك الطلابي والمدرسين والعاملين بالمدارس فقط لا غير وليس من أجل التجسس أو المراقبة كما أن الصورة في تلك الكاميرات وضعت للمراقبة مباشرة وغير قابلة للحفظ وفقاً لتعليمات الوزارة وأي مخالفة لذلك يُعرض مدير المدرسة تحت طائلة المساءلة النظامية.

وأضاف أن نظام مكافحة جرائم المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /17وتاريخ 8/3/1428هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 79وتاريخ 7/3/1428هـ عرف الجريمة المعلوماتية بأنها: (أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام ) ونصت المادة 8/1من نظام الجرائم المعلوماتية على أن (الجريمة المعلوماتية: أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام"، ونصت المادة 3 في فقرتها 5/4من نظام الجرائم المعلوماتية على أن " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة "، وعليه فإن نظام المراقبة بالكاميرات لا يستهدف إلا تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية ومصالح الأبناء الطلاب وحمايتهم من أنفسهم ومن أخطائهم وتجاوزاتهم، والحد من أي انحرافات سلوكية إن وجدت، فالهدف الرئيسي للعمل بالكاميرات المدرسية أو الاعتماد عليها في مراقبة الطلاب ليس تقييد حرية الطالب أو التدخل في خصوصياته، وإنما هي وسيلة احترازية ووقائية تُسهم إلى حد كبير في الحد من معظم المشاكل التي قد تحدث، فاتساع بعض المدارس وكثرة عدد الطلاب وتنوع وتعدد الثقافات التي ينتمي إليها الطلاب، من شأنه أن يوجد بين حين وآخر بعض المشاكل السلوكية المتوقعة، وبالتالي تصبح مسألة التدخل المهني من قبل الإدارة أو الاختصاصي الاجتماعي أمراً مهماً وعاجلاً للحد من تفاقم أي مشكلة فلكل مرحلة مشاكلها الخاصة المرتبطة بالعمر، أخيرا فإن وجود نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه أعلاه يلزم أن يصاحبه وجود نظام يحدد استخدام تلك الكاميرات والضوابط والاشتراطات ويحدد العقوبات والجزاءات ضد المخالفين الذين يتعرضون للحياة الخاصة عن طريق الاستخدام السيئ للكاميرات مما يجعل الأمر مثارا للنزاع والنقاش.

تساءل د. عبدالله الحريري – مختص وممارس علم نفس إكلينيكي وخبير العلاج السلوكي والمعرفي – عن الهدف من وجود الكاميرات في المدارس، وهل هي موجودة في الدول الأخرى المتقدمة؟ وإذا كان الهدف من الكاميرات هو الحفاظ على الجوانب الأمنية للمدرسة، فتوضع في الساحات الخارجية والأسوار وعند الأبواب وهذا مهم جداً من أجل الحفاظ على الممتلكات أما وجود الكاميرات داخل المدرسة فليست من ضمن العملية التربوية وليست من أدوات وسائل العملية التربوية، فوسائل العملية التربوية تقوم على خلق نوع من المعرفة ورفع المستوى المعرفي والسلوكي عند الطلاب والابتعاد عن وسائل الرقابة والتجسس لأن هذه سلوكيات ليست سلوكيات قويمة وليس من حق أي إنسان أن يتجسس على إنسان في مكتبه أو في عمله أو حتى في الفصل، فهذه تخالف المبادئ والأخلاقيات وحقوق الإنسان، فالطالب له حقوق مثله مثل الآخر ليس من حق أحد أن يتجسس عليه، والنظام الأساسي للحكم أشار لهذه العملية بأنه لا يجوز التجسس على البشر مهما كان، ولا يجوز تفتيش محتوياتهم سواء المحتويات المحمولة أو الإلكترونية إلا بأمر قضائي، فما دمنا في مؤسسة تعليمية فيجب أن تُعلم الناس على الرقابة الذاتية وتدربهم عليها لأن المدرسة هي وسيلة لنقل المعرفة والسلوك خارج نطاق المدرسة، فتعلمه كيف يحافظ على سلوكه داخل المدرسة وكيف يتعلم وأنه هو صاحب المصلحة الأولى، والجانب الآخر يجب ألا تكون المدرسة عبارة عن مؤسسة طاردة للطلاب، فكلما أكثرنا من وسائل التجسس والرقابة بشكل مبالغ فيه تكون المدرسة كأنها أقرب إلى السجن وليست وسيلة محببة فتخلق نوعاً من ردة الفعل غير المطلوبة عند الأفراد، ويجب أن نركز في الدرجة الأولى إلى جانب المواد التعليمية على تعليم الأطفال والشباب من الجنسين على المهارات الاجتماعية ومهارات توكيد الذات وكيف يُعبر عن نفسه ويتعامل مع الآخرين وكيف يحترم حقوق الناس وكيف يحترم نفسه وأيضاً ألا يكون شخصية سلبية وألا يكون شخصية عدوانية وبالتالي تستطيع المدرسة أن تقوم بدورها كونها الوسيلة الأكثر تأثيراً بعد الأسرة في المجتمع.
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